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  الجدّة والابتكار والإضافة للمعرفة.و  يتّسم بالأصالةأن 
  من بحوثٍ سبق نشرىا للباحث. مستلًا كون يأن لا 
 .أن تراعى فيو قواعد البحث العلميّ الأصيل، ومنهجيتّو 
  :أن يشتمل البحث على 

 صفحة عنوان البحث باللغة العربية 
 صفحة عنوان البحث باللغة الإنجليزية 
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 .رومنة المصادر العربية بالحروف اللاتينية في قائمة مستقلة 
  وجدت(الملاحق اللازمة )إن. 
 من واحدة مجانية  ةنسخ ( يمنح الباحثورقياً  فـي حال )نشر البحث

 .مستلات من بحثو (01)، و و فيوشر بحث  عدد المجلة الذي ن  
  ولها أن كافة للمجلة،   نشرهالبحث تؤول حقوق نشر  اعتمادفـي حال

ً أو إلكترونياًّ، ويحقّ لها إدراجو في قواعد البيانات المحليّةّ  تعيد نشره ورقياّ
 دون حاجة لإذن الباحث. وذلك -بمقابل أو بدون مقابل  -والعالمية 

  ّفي أي وعاء من  -لا يحقّ للباحث إعادة نشر بحثو المقبول للنّشر في المجلة
 إذن كتابي من رئيس ىيئة تحرير المجلة.إلاّ بعد  -أوعية النّشر 

 ( )شيكاغو( نمط التوثيق المعتمد في المجلة ىو نمطChicago). 
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 قاعدة فقهية

 مَنْ أَدَّى عنْ غيِره حقَّاً؛ فلَه الرجوعُ بِه عليه 

 دراسة تأصيلية تطبيقية

 
A Canon of Jurisprudence: 

“Whoever Pays What is Due for Others on Behalf of 
Them; Such Person is Entitled to A Reimbursement” 

An Applied Fundamental Study 
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 المستخلص
يتناول الباحث أحد القواعد الفقهية الكلية، ويهدف إلى إبراز هذه القاعدة، وتحرير  
كلام العلماء في حجيتها، وتحرير ألفاظها، وتحديد شروط العمل فيها عند القائلين بها، وبيان 

 أثرها على الفروع الفقهية. 
ئج التي خلص واتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي، وأهم النتا

إليها، أن القاعدة محل خلاف بين الفقهاء، والأدلة فيها متقاربة، والقول بعدم الرجوع، عليه 
مناقشات أقوى وأكثر، وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء؛ نظرا لاختلافهم في اعتبارها، 
وشروط ذلك، وللقاعدة صور، وحالات، والصيغة المختارة عند الباحث، هي: "من أدى عن 

تققرر إلى نياة الفاعل؛ فله الرجوع به عليه، ما م  ينور تبرعا، ". غي   ه حقاا،، ماا لا يفقفت
ويوصي الباحث بدراسة أثر القاعدة على التطبيقات القضائية، وبذل مزيد من 

 الاهتمام بالقواعد الكلية غي المشتهرة، من خلال تحريرها، ودراسة الفروع المتعلقة بها. 
 .احية: أقداى، حقا، الغي، رجوعالكلمات الافتت
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Abstract 
The research deals with one of the general canons of [Islamic] 

jurisprudence, and aims at highlighting this canon, and appraising the 
statements of the jurists regarding its authority, and scrutinizing its 
wordings, and determining the conditions to be considered for its 
application by those who recognize it, and to underscore its impact on the 
offshoot issues of jurisprudence . 

The researcher followed the inductive, analytical and deductive 
method, and the most important findings that were arrived at include: That 
the canon is a subject of disagreement among the jurists, and their evidences 
are close in authority, and the opinion on non-reimbursement is subject to 
stronger and wider criticisms. There is different wording for the canon 
among the jurists; because they are not in agreement regarding its authority 
and the conditions thereof. The canon comes in various forms and 
conditions, and the form chosen by the researcher, is: “Whoever pays what 
is due for others on behalf of them; which does not depend on the intention 
of the doer, such person is entitled to a reimbursement, provided he does not 
intend charity”. 

The study recommends studying the impact of the canon on judicial 
applications, and paying more attention to the unpopular general 
jurisprudential canons, by appraising them and studying the related offshoot 
rulings of jurisprudence. 

Key Words: Pays, due debt, others, reimbursement. 
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 مقدمة
م على نبينا محمد وعلى آله الحمد لله حمدا، كثيا، طيبا، مباركا، فيه، والصلاة والسلا

وصحبه، وبعد.. فإن القواعد الفقهية "مهمة في الفقه عظيمة النفع، بقدر الإحاطة بها يعلو 
قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فيها 

القواعد  تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون
الكلية، تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه 
لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانقضى العمر وم  تقض نفسه 
من طلبة مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في 

 . (1)د عنده ما تناقض عند غيه وتناس""الكليات، واتحا 
وقد اعتنى أهل العلم قديما، وحديثا، بالقواعد الكلية، إلا أنا هناك قواعدق ليست بذات 
الشهرة، يحسنُ إبرازُها وجمع كلام أهل العلم فيها، وتحريرها، ولذا وقع اختياري على قاعدة 

، دراسة تأصيلية تطبيقية"، (2)الرجوعُ به عليه"منْ أدَّى عنْ غيره حقَّاً؛ فله فقهية، هي: 
  البحث، واسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. لهذالتكون موضعا، 

 أهمية القاعدة
 تبرز أهمية القاعدة فيما يلي: 

المفففففففففففففففففففققارىأنففففففففففففففففففه قففففففففففففففففففد أفردهفففففففففففففففففففا بالتبويفففففففففففففففففف" كففففففففففففففففففل مفففففففففففففففففففن  -1
، (4)، والزركشفففففففففففففففففففي(3)

                                                 

 . 1/71( الفروق، القرافي، 1)
تُ هنا بهذه الصيغة المطلقة؛ لإمكان الأخذ بها في الأغل"، بقطع النظر عن الشروط أو القيود 2) ( عبرر

 التي قد يختلف فيها، وسيأتي تفصيل ذلك، في المطل" الأول من المبحث الأول. 
قارى، من ( أبو عبد الله: محمد بن محمد بن أحمد بن ابي بكر ابن يحيى، القرشي، التلمساني، الشهي بالمفق 3)

هف له تصانيفه كثية، منها:  759فقهاء المالكية، ولد بتلمسان، ونشأ بها، وسكن فاس، توفي بها عام 
الحقائق والرقائق، ورحلة المتبتل، وكتاب القواعد، والتحف والطرف، وحاشية بديعة على مختصر ابن 

، 215-5/203قري، الحاج". انظر: نفح الطي" من غصن الأندلس الرطي"، أحمد بن محمد الم
 .11/181وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ابن مخلوف، ومعجم المؤلفين، كحالة، 

( أبو عبد الله: بدر الدين، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، عام  بفقه الشافعية والأصول، له 4)
حكام المساجد، والديباج في تصانيف كثية، منها: البحر المحيط في أصول الفقه، وإعلام الساجد بأ

= 
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 .  (3)ماا يدل على مزيد عناية أهل العلم بها ؛(2)والسعدي ،(1)رج" وابن
دخولهفا في العديففد مففن الأبفواب والموضففوعات الفقهيففة، وهففذا يفدل علففى  ولهففا، كمففا في  -2

الزكاة، والحج، والكفارات، والنفذر، والنفقفات، والفدايون، والقفرا، والسفلم، والضفمان، 
والجهفاد، والشفركة، والصفلح،  والكفالة، والرهن، والإجارة، واللقطة، واللقيط، والوديعفة،

 .(4)وأحكام الجوار
 .(5)فيتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة"قال في درر الحكام: "  
كثففرة الفففروع الفقهيففة المندرجففة تحتهففا، كمففا في كتفف" القواعففد، أو بطففون الكتفف" الفقهيففة  -3

                                                 
= 

بتنر الصرلاح، وقجمع الجتقوقامرع، ولد سنة  ، توفي 745توضيح المنهاج، والمنثور، وقشرح عُلُوم الحقدريث لار
، 134-5/133هف. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر،  794بالقاهرة، سنة: 

 .61-6/60والأعلام، الزركلي، 
ن، أبو الفرج: عبد الرحمن بن أحمد بن رج" بن الحسن البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، ( جمال الدي1)

الشهي بابن رج"، محدث، حافظ، فقيه، اصولي، مؤرخ. من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، 
ولطائف المعارف في المواعظ، وشرح صحيح الترمذي، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقه، ولد 

-3/108هف. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر، 795، توفي سنة هف706سنة 
، ومعجم 83-2/82، والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، برهان الدين ابن مفلح، 109

 .5/118المؤلفين، كحالة، 
ة، منها: تيسي الكريم ( عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر بن حمد السعدي، له مؤلفات عديد2)

هف. انظر: 1376الرحمن في تفسي كلام المنان والقواعد الحسان، ومنهج السالكين وغيها، توفي عام 
 (.250-3/218علماء نجد خلال ثمانية قرون، البسام، )

، والمنثور في القواعد، 496-493، ص: 1084، و1081( انظر: قواعد الفقه، المفققارى، قاعدة: 3)
، والقواعد والأصول الجامعة، 2/74، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد، ابن رج"، 1/157ي، الزركش

 .65السعدي، ص:
 .114-2/112( درر الحكام، حيدر، 4)
 .2/112( المرجع السابق5)
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   .(1)قاعدة مذهبية"للمذاه". وأشار في الذخية في عدة مواطن "بأنها 
 .  (2)"الإثراء على حساب الغي"، وهو أحد مصادر الالتزامأنها متعلقة بموضوع قانوني  -4

 مشكلة البحث
هذه القاعدة محل خلاف بين الفقهاء، فتحتاج إلى تحرير ألفاظها، وتحرير الخلاف 
فيها، وتحديد شروط العمل فيها عند القائلين بها، وبيان أثر ذلك على الفروع الفقهية، وهنا 

 تبرز مشكلة البحث. 

 أهداف البحث

ر ألفاظها، إلى تحرير كلام أهل العلم في حجية العمل بالقاعدة، وتحري البحثيهدف 
 وتحديد شروط العمل فيها عند القائلين بها، وبيان أثر القاعدة على الفروع الفقهية. 

 الدراسات السابقة

ما اطلعت عليه بحثا، خاصا، بها، إلا دراسات تتعلق ببعض جوانبها،  بحس"م  أجد 
 ومنها: 
علففى مففا يزيففد علففى شسففة وعشففرين فرعففا، فقهيففا، حيففث ذكففر  ،(3)ابففن رجفف" في قواعففده -1

ذكر أكثر من اثني عشفر فرعفا، فقهيفا، علفى ، (4)وكذا الزركشي في المنثورمذه" الحنابلة. 
المفففققارى في قواعففدهمففذه" الشففافعية. وكففذا ذكرهففا مختصففرا 

القواعففد وابففن سففعدي في ، (5)
 القيم، كما سيأتي. ابن ، وكذا (7)وأشار إليها ابن تيمية. (6)والأصول الجامعة

                                                 

 .9/93، 6/7، 5/364، ( الذخية، القرافي1)
 .831/ 2الأربعة، الزحيلي، ( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاه" 2)
 .2/74( تقرير القواعد، ابن رج"، 3)
 .1/157( المنثور، الزركشي، 4)
 .1084، و1081( قواعد الفقه، المقرى، قاعدة: 5)
 .65( كما في: القواعد والأصول الجامعة، السعدي، ص:6)
المالية عند ابن تيمية، ( وقد جمعها بعض الباحثين. كما في: القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات 7)

. وكذا القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، الصواط. 302-2/295الحصين، 
= 
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وقد اعتنت بجمفع بعفض صفيل القاعفدة، وذكفرت بعفض  .(1)معلمة زايد للقواعد الفقهية -2
أقففففوال الفقهففففاء، وأدلففففتهم، وشففففروط القاعففففدة، مختصففففرا، وم  تسففففتوع" صففففيل القاعففففدة، 

 صور القاعدة وحالاتها.وأدلتها، وشروطها، والفروع الفقهية، وم  تذكر 
الفففدنيون، بحفففث تكميلفففي لنيفففل درجفففة الماجسفففتي، لعلفففي بفففن الضفففوابط الفقهيفففة في قضفففاء  -3

صالح المري، في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمفد بفن سفعود الإسفلامية، تكلفم 
فيففه عففن بعففض صففيل القاعففدة، في شففس صفففحات مختصففرا. وم  يسففتوعبها، وم  يُحررهففا، 

 ويبُين موقف الفقهاء منها، وأثرها على الفروع الفقهية.

 أسباب اختيار البحث
نظرا لأهمية القاعدة، وعدم وجود دراسة مستقلة بها، ولحاجتها إلى مزيد عناية من 
ناحية التأصيل والتطبيق، ولأني قد مررت على هذه القاعدة من خلال تدريسي الفقه 

الرحمن بن فيصل، فكانت الحاجة داعية  لطلاب كلية الشريعة والقانون، بجامعة الإمام عبد
 جمع شتاتها، وإلى تحقيق القول فيها، ولذا عزمت على بحث هذا الموضوع. إلى 

 حدود البحث

، وكت" المذاه" الفقهية التي اعتنت بهذه القاعدة على الترتي" الفقهيةكت" القواعد 
 ، وهي: الحنبلي، والمالكي، والحنفي، والشافعي. -بحس" عنايتهم بها -

 منهج البحث، وإجراءاته
تم الاعتماد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي، من خلال استقراء المادة العلمية، 
وتتبعها في مظانها قدر الإمكان، والمنهج التحليلي، من خلال تحليل القاعدة، ومقارنة كلام 

 أهل العلم فيها، والمنهج الاستنباطي، من خلال بيان أثر القاعدة على الفروع الفقهية. 

                                                 
= 

، حيث بيرنا معنى القاعدة، وبعض شروطها، وأدلتها، وفروعها، عند ابن تيمية، 1/323-326
 دة وصورها.مختصرا، وم  يستوعبا ذلك، وم  يذكرا موقف العلماء منها، وحالات القاع

 .13/653(  معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، 1)
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 الباحث المعهود في ذلك، ومنها:  فاتبع، ات البحثإجراءأما 
تخففريج الأحاديففث النبويففة مففن مصففادرها مختصففرا، وفي حففال وجودهففا في الصففحيحين أو  -1

 أحدهما الاكتفاء به. 
 ترجمة مختصرة للأعلام غي المشهورين.  -2
 الرجوع إلى المصادر الأصيلة قدر المستطاع، وفي حال عدمه يشار إلى من نقل عنه.  -3
 الأقوال الفقهية في القاعدة، وعرا أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة عند الحاجة. ذكر -4
 ذكر اسم المرجع في أسفل كل صفحة مختصرا، وتفصيل المعلومات المتعلقة به في قائمة المراجع.  -5
د علففى بعضففها مففن مناقشففات، وقففد أجيفف" عنهففا، ورر أُ ذكففر مففا أعنففد عففرا الأدلففة، قففد  -6

 من غي التزام بذلك في جميعها، طلبا للاختصار. 
ذكففر بعففض الفففروع الفقهيففة المندرجففة تحففت القاعففدة، والإشففارة إلى القففائلين بالعمففل بهففا،  -7

 وقد أشُي إلى الأقوال الأخرى، وكل ذلك على وجه الاختصار.

 خطة البحث
تتكون خطة البحث من: مقدمة، تشمل: أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، 
والدراسات السابقة، وحدود البحث، ومنهجه، وإجراءاته، وثلاثة مباحث، المبحث الأول: 
حقيقة القاعدة، والمبحث الثاني: موقف العلماء من القاعدة، والمبحث الثالث: الفروع 

ة، ذكرت فيها: أبرز النتائج، والتوصيات، وذيلتها الفقهية المندرجة تحت القاعدة، وخاتم
  بفهرسي المراجع، والموضوعات. 
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 المبحث الأول: حقيقة القاعدة
 المطلب الأول: صيغ القاعدة

اختلف أهل العلم في صيل وألفاظ القاعدة؛ وذلك بحس" اتجاهاتهم الفقهية، ففريق 
منهم حكم فيها بعدم الرجوع، وفريق حكم بالرجوع، وهؤلاء منهم من أطلق في الرجوع، 
ومنهم من قياده بحال الاضطرار، أو بنية الرجوع، أو عدم التبرع، وفريق آخر صاغ القاعدة 

لرجوع أو عدمه، وعلى هذا ماكن أنت تقُسم صيغها باعتبار ذلك ، من غي أن يجزم فيها با
 على ما يلي: 

 القسم الأول: الصيغ الدالة على الرجوع مطلقا. 
عن رجلٍ حقا، لزرمقه بغي أمره؛ فله أن يرجع عليه( أقداىقال مالك: )منت 

منت أقداى ، )(1)
كل منت أقداى ، )(2)يرجع به عليه(عن رجل حقا، لزمه، فتكفل عنه رجل، بغي أمره؛ فله أن 

(4). وقال أبو الحسن التنسُولي(3)عن رجل حقا، قبله؛ كان له الرجوع به عليه(
)منت أقداى عقن : 

رجل دينا عقلقيتهر، برغقيت أمره؛ فقلهُ أقن يرجع عقلقيتهر(
)من أقداى عن رجل حقا، بغي أمره؛ فله أن ، (5)

منت أقداى وقال ابن تيمية: ) .(7): )من قام بواج"؛ رجع به(رىالمفققا وقال . (6)يرجع به عليه(
كل منت أقداى عن غيه واجبا،؛ فله أن ، )(8)، وإن فعله بغي إذن(عليهعن غيه واجبا،؛ رجع 

                                                 

 .5/102( التاج والإكليل، العبدري، 1)
 .18/21( الجامع لمسائل المدونة، الصقلي، 2)
 .47/ 18( المرجع السابق 3)
( أبو الحسن: علي بن عبد السلام بن علي التسولي، من فقهاء المالكية، يلق" " مديدش " نشأ 4)

هف. انظر:  1258س،  له شرح مختصر الشيخ بهرام، وشرح لتحفة الحكام لابن عاصم، توفي سنة: بفا
 .300-4/299الأعلام. الزركلي، 

 .1/614( البهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 5)
 .304/ 1( المرجع السابق، 6)
 .494(، ص: 1081( قواعد الفقه، المقرى، قاعدة: )7)
 .34/134سلام أحمد بن تيمية، ( مجموع فتاوى شيخ الإ8)
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منت أقداى قال ابن القيم: ). و (1)يرجع به عليه، إذا م  يكن متبرعا، بذلك، وإن أدااه بغي إذنه(
 . (3)(، )منت أقداى عن غيه واجبا؛ أنه يرجع عليه به(2)ببدلره( يرجععن غيه واجبا،؛ فإنه 

 القسم الثاني: الصيغ الدالة على الرجوع حال الاضطرار. 
، )من قضى دين غيه مضطرا،؛ (4)()من قضى دين غيه، وهو مضطر فيه؛ يرجع عليه

)إنت قضقى دين غيه بغي أمره، وهو مضطر ، (5)المقضي عنه(كان له الرجوع بما قضى، على 
قضقى دين غيه مضطرا، من مال نفسه، لا يكون متبرعا،؛ ويرجع  من، )(6)فيه؛ يرجع إليه(

ية؛ فهو متبرع، ما م  يكن ، )كل من أقداى حقا، عن الغي، بلا إذن أو ولا(7)عليه(
 . (8)(مضطرا، 

 ى الرجوع عند وجود نيته. القسم الثالث: الصيغ الدالة عل
منت أداى عن غيه واجبا،، ينوي به الرجوع؛ مقلقكقهُ، وإنت نوى به التبرع؛ م  يرجع() 

(9) ،
كل من أداى عن غيه دينا، واجبا،؛ فيجع إنت نوى الرجوع، وإلا فلا، إلا الزكاة، والكفارة، )

ونحوهما، ماا يفقفتتققرر إلى نياة(
، (11)عن غيه واجبا،، بنياة الرجوع إليه؛ رجع، وإلا فلا( أداى)من ، (10)

                                                 

 .348/ 30مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،  (1)
 .2/42( إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم ، 2)
 .2/418( المرجع السابق، 3)
 .2/605( مجمع الأنهر، شيخي زاده، 4)
 .7/122( المحيط البرهاني في الفقه النعماني ابن مقازقةق، 5)
، مخطوط، نقلا عن: 600و 53( انظر: التحرير شرح الجامع الكبي، جمال الدين الحصيي، ص: 6)

 . 415القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، الندوي، ص:
 .6/172( بدائع الصنائع في ترتي" الشرائع، الكاساني، 7)
 .485( شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص: 8)
، 2/42وفي موضع آخر له ، ما يفهم منه أن العبرة بعدم قصد التبرع،  3/110القيم، ( إعلام الموقعين، ابن 9)

 قال: )فلو أقداى عنه دينه أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من الأسر وم  ينو التبرع فله الرجوع(.
 .1/361( منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، 10)
 .65ص:( القواعد والأصول، السعدي، 11)
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من أداى عن غيه دينا، واجبا،؛ فإنه يرجع، إنت نوى الرجوع، ولو بغي إذنه، إلا إذا كان الداين ماا )
  .(1)تشترط فيه نية المدين؛ فإنه لا يرجع إلا بإذن(

 تبرع. القسم الرابع: الصيغ الدالة على الرجوع عند نية عدم ال
كل من أداى عن غيه واجبا،؛ فله أن يرجع به عليه، إذا م  يكن : )تيميةقال ابن 

 .(2)متبرعا، بذلك، وإن أدااه بغي إذنه(
 القسم الخامس: الصيغ الدالة على الرجوع؛ إذا كان شأنه أن يأخذ عليه عوضاً. 

عمل لغيه عملا،، شأنه )من أداى عن غيه مالا،، شأنه أن يعطيه، أو : الذخيةقال في 
، )من فعل لغيه فعلا،، ما شأنه (3)أن يستأجر عليه؛ رجع بذلك المال، وبأجرة ذلك العمل(

)إذا فعل الإنسان عن ، (4)فعله من مال، أو عمل؛ لزمه ذلك المال، وأجرة ذلك العمل(
، )كل من غسل ثوب (5)غيه، ما شأنه أن يفعله؛ مضى فعله عليه، وكان له الرجوع عليه(

غيه، أو حلق رأسه، أو أداى دقينقه، من غي استدعاء، وكل عمل يوصل للغي نفع مال، أو 
غيه، بأمره، أو بغي أمره؛ فعليه ردن مثل ذلك المال، في القيام بالمال، ودفع أجرة المثل في 

 .(6)(، أو لا بد من إنفاق ذلك المالعليهالعمل، إن كان لا بد من الاستئجار 
كل من عمل لغيه عملا،، أو أوصل نفعا، لغيه، من مال أو غيه، : )الفروقفي وقال  

بأمره أو بغي أمره؛ نفذ ذلك، فإن كان متبرعا،؛ م  يرجع به، أو غي متبرع، وهو منفعة؛ فله 
 . (7)أجرة مثله، أو مال؛ فله أخذه مان دفعه عنه(

و أوصل إليه نفعا،، من مال أو غيه، بأمره وقال المقري: )كل من عمل لغيه عملا،، أ
                                                 

 .9/200( الشرح الممتع على زاد المستقنع، العثيمين، 1)
 .348/ 30( المرجع السابق، 2)
 .93/ 9، ( الذخية، القرافي3)
 .6/7( المرجع السابق، 4)
 .5/364( المرجع السابق 5)
 .453-5/452( المرجع السابق 6)
 .3/988( الفروق، القرافي، 7)
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أو بغي أمره، وج" على الفاعل، أو المفعول له، أو فيه، أو م  يج"، فإن كان متبرعا،؛ فلا 
يرجع بشيء، وإلا فعليه مثل ذلك المال، وأجرة المثل في ذلك العمل، إنت كان منق الأعمال 

 . (1)ذي لابد له من إنفاقه(التي لابد له من الاستئجار عليها، أو من المال ال
 القسم السادس: الصيغ الدالة على عدم الرجوع. 

، )من قضى دين غيه بغي (2))من أداى دين غيه بغي أمره؛ لا يرجع عليه بما أدى(  
من قضى دين غيه بلا أمره؛ لا رجوع له على )، (3)أمره؛ م  يكن له به عليه رجوع (

من أداى دين غيه، بلا )، (5)بلا إذن؛ برئ، ولا رجوع له(، )لو أداى دين غيه (4)أحد(
دين غيه بدون إذنه؛ فهو متبرع، لا  أقداى)كل من ، (6)ضمان، ولا إذن؛ فلا رجوع له عليه(

)إذا أداى عن غيه واجبا،، بغي إذنه؛ كان متطوعا،، وم  يلزمه القيام له بما أدااه  ،(7)رجوع له(
غيه بغي أمره؛ كان لصاح" الداين أن لا يقبله حكما،، وله أن من قضى دين )، (8)عنه(

، )إذا أوفى شخص مصروفا، عائدا، على غيه، بدون أمره، أو إذن (9)يقبل كرما، وجودا،(
)إذا قضقى أحدٌ دين غيه بلا أمره؛ سقط الداين عن المديون، ، (10)الحاكم؛ يكون متبرعا،(

فع متبرعا،، لا رجوع له على المديون بشيء ماا دفعه بلا سواء قبل، أو م  يقبل، ويكون الدا
 . (11)أمره(

                                                 

 .494-493(، ص: 1081الفقه، المقرى، قاعدة: )( قواعد 1)
 .3/158( البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 2)
قلقطي، 3)

 .1/190( المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، الم
 .3/136( رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين 4)
 .1/157( المنثور، الزركشي، 5)
 .244لمنهاج، الغمراوي، ص: ( السراج الوهاج على متن ا6)
 .32( الفرائد البهية في القواعد الفقهية، محمود أفندي، ص:7)
 .2/415( إعلام الموقعين، ابن القيم، 8)
 .85/ 2( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 9)
 .  138/ 2( انظر درر الحكام، حيدر725( مجلة الأحكام ، مادة )10)
 .51معرفة أحوال الإنسان، قدري، ص:( مرشد الحيان إلى 11)
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 القسم السابع: الصيغ المطلقة، التي لم يُُزم فيها بالرجوع أو عدمه. 
رج": )فيمن ، وقال ابن (1)؟ (قال الزركشي: )إذا أنفق عن غيه بغي إذنه، هل يرجع

 . (2)يرجع بما أنفق على مال غيه بغي إذنه(
يل القاعدةوحيث  فإنه يمكن للباحث بعد دراسة ، تنوعت عبارات أهل العلم في صر

يل، وكلام أهل العلم فيها، أن يخلص إلى صيغتين: أحدهما: مطلقة، والثانية: مقيادة.  هذه الصر
"، وهذه عن غيره حقَّا؛ً فله الرجوع به عليه أَدَّى"من  أما الصيغة المطلقة، فهي:

أكثر الفقهاء، نظرا لأخذهم بالقاعدة بالجملة لشمولها، ويبقى  دعنالصيغة يمكن اعتبارها 
 النظر في شروط العمل بها، والقيود الواردة عليها، عند كلٍ منهم، كما سيأتي.

الفاعل؛ فله  مما لا يَ فْتَقِر إلى نيَّةعن غيره حقَّاً،  أَدَّى"منْ أما الصيغة المقيادة، فهي: 
وهذه هي الصيغة المختارة عند الباحث، لاستيفاء . الرجوع به عليه، ما لم ينوِ تبرعاً"

 شروطها المعتبرة عنده. 
 المطلب الثاني: معنى القاعدة

 بصيغتها المختارة، من خلال بيان معناها التفصيلي والإجمالي.  القاعدةيتضح معنى 
 محترزات القاعدة، فيقال:  بيان خلال: فمن المعنى التفصيليأما 

 : بإنت أو إذا الشرطيتين أو كل، ولا إشكال في ذلك. بعضهمأداة شرط، وعبرر منْ: 
 ، ولذا عبرر بعضهم بققضقى، وهذا لغة.(3)أو القضاء الإيتصقالالأداء هو : أَدَّى

المقدار وفراق جمهور الأصوليين بين الأداء والقضاء، بأن الأداء هو: ما فعُرل في وقته 
 .(4)له، أولا،، شرعا،. والقضاء هو: فعل الواج" خارج الوقت المقدار له شرعا، 

 بالأداء هنا معناه اللغوي. المرادلكن  
                                                 

 .1/157( المنثور، الزركشي، 1)
 .2/74، وتقرير القواعد ، ابن رج"، 4/121( شرح الزركشي على مخصر الخرقي، 2)
، مادة )أدى( ، والمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون،  1/74( معجم مقايس اللغة، ابن فارس، 3)

 .15رجاني، ص:، والتعريفات، الج1/10مادة )أدا(، 
 .366-1/363( انظر: شرح الكوك" المني، ابن النجار، 4)
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 ودفع المففُؤقدرري نيابة عن المفؤُقداى عنه، سواء كان الأداء بإذنه، أو لا.  أقداىأي عن غيره: 
ويطلق على المال والملك والموجود ، الشيء إذا وج" وثبت حقالحق مصدر حقَّاً: 

ما تعلق به ، وعبرر بعضهم عنه: بالواج"، أو الداين، والحق أ ل، فيدخل فيه (1)الثابت
 وم  يكن واجبا، أو دينا عليه. حقه، في مال غيه، 

مثل: حقوق الله،  ما تشترط فيه نية الفاعل، قيد يخرج الفاعل:  مما لا يَ فْتَقِر إلى نية
 كأداء الزكاة ونحوه، كما سيأتي. 

دٌ  الننونُ : أصلها )نفقوقى( والنية لغة يحٌ يقدُلن مققتصر وقالتوقاوُ وقالحتقرتفُ التمُعتتقلن أقصتلٌ صقحر
قصتلُ، ثُُا حمرُلق عقلقيتهر التبقابُ كُلن  ا هُوق الأت ءٍ،  والتاحقونلُ مرنت دقارٍ إرلىق دقارٍ. هقذق هُ ففقققالُوا: نفقوقى لرشقيت

قمترق يفقنتوريهر، إرذقا ققصقدق لقهُ  الأت
(2). 

 .(3)الشيء تقربا، إلى الله فعلواصطلاحا: العزم على 
 لكن المراد بالنية هنا معناها اللغوي.

 وهذا جواب الشرط، فهو له الرجوع، لا على وجه اللزوم. فله الرجوع: 
رقارٍ وانتصررافٍ  والرجوع لغة: ُ أقصتلٌ كقبريٌ مُطارردٌ مُنفتققاسٌ، يقدُلن عقلقى رقدرٍ وقتقكت الرااءُ وقالجتريمُ وقالتعقينت

عُ  ، إرذقا عقادق. وقرقاجقعق الراجُلُ امترقأقتقه،رجُُوع،اوع،وتدٍ. تفققُولُ: رقجقعق يفقرتجر
  .(4)إذا رداها بعد طلاق  

 .(5)عن معناه اللغوي يخرجفلا  اصطلاحاوأما 
: الهاء في "به" يعود إلى الحق المفؤُقداى، والهاء في "عليه" يعود إلى المفؤُقداى عنه، به عليه

 ولو حذفا م  يتغي المعنى، والنص عليه؛ زيادة إيضاح. 
 "ما م  يكن متبرعا،". بعضهموعبرر ما لم ينوِ تبرعاً: 

خقرُ:  وقالرااءُ التبقاءُ  والتبرع لغة: ءر مرنت غقيتر وُجُوبٍ. وقالآت لشايت : أقحقدُهمقُا: التاطقونعُ بار نر ُ أقصتلاق وقالتعقينت

                                                 

 .55، والمصباح المني، الفيومي، ص: 1129( انظر: القاموس المحيط، الفيوزآبادي، ص: 1)
 .5/366( انظر: معجم مقايس اللغة، ابن فارس، 2)
 .69( المطلع، ص:3)
 .115-8/114لسان العرب، ابن منظور،  ،2/490( انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 4)
 .22/127( الموسوعة الكويتية، 5)
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التفابرتريزُ وقالتفقضتلُ، أي أعتطى من غي سُؤال وتفضل بمرقا لاق يج" عقلقيتهر غي طقال" عوضا، 
(1)

 . 
الحال، أو المآل،  ، فهو: بذل المكلف مالا،، أو منفعة لغيه، فيالتبرع اصطلاحاً وأما 

 .(2)بلا عوا، بقصد البر والمعروف غالبا، 
 عن معناه اللغوي. لاحيطصالاولا يخرج المعنى 

أن الرجوع مقيرد بعدم قصد التبرع، فإن ققصقدق  أيما لم ينوِ تبرعاً" وعليه فإن قوله : " 
، وعلى قول من قيرده -كما سيأتي-ده بنية الرجوع يالتبرع فلا رجوع له، وهو أ ل من تقي

تققرر فيه إلى نيةعن غيه حقا،،  أقداىبذلك، يقال: " من  الفاعل؛ فله الرجوع به  ماا لا يفقفت
 عليه، إن نواه" أي نوى الرجوع. 

 للقاعدة، فيقال:  المعنى الإجماليأما 
أو دين، أو حق، إذا قام شخص بأداء، أو قضاء، أو دفع واج" مالي، كنفقة، 

في مال الآخر، أو م  تتعلق، وكان هذا الأداء في شيء لا تُشترط  ففُؤقدرريبه مصلحة الم تتعلق
فيه نية الفاعل، كأنت يكون في حق مالي لآدمي، لا حقرٍ لله، كأداء الزكاة، والكفارة؛ فيكون 

 عنه أن يؤُدي إلى داىالمفؤُق عنه، ووج" على  المفؤُقداىللمُؤقدرري حق الرجوع بما دفعه على 
 ففُؤقدرريعنه للمفؤُقدرري بذلك، وهذا مقياد بعدم قصد الم المفؤُقداىالمفؤُقدرري ما دفعه، وإنت م  يأذن 

 . شيئا، التبرع، سواء نوى الرجوع، أو ذهل، وم  ينور 
 المطلب الثالث: صور القاعدة

من  المفؤُقداىبالشيء  ففُؤقدرريالملهذه القاعدة بشكل عام صور، من حيث تعلق حق 
 عدمه، وهي: 

 واجبا، عن غيه تعلق به حقه.  يؤديأن  الصورة الأولى:
مرتهنٍ، أو مستأجرٍ، أو مؤتمنٍ عليه، أو ينفق أحدُ  حيوانٍ مثل: أن ينفق على 

 الشريكين على البهائم المشتركة. 
                                                 

( انظر:  س العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، الحميي، ومعجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  1)
 .1/50، والمعجم الوسيط، 1/321

 .10/65( الموسوعة الكويتية، 2)



 د. خالد بن صالح اللحيدان ،دراسة تأصيلية تطبيقية"، مَنْ أَدَّى عنْ غيرهِ حقَّا؛ً فلَه الرجوعُ بهِ عليه" قاعدة فقهية

- 364 - 

 واجبا، عن غيه، لا تعلق لحقه به.  يؤديأن  الصورة الثانية:
المسافر الجائعة، فهذا واج" على المالك، ولا تعلق لهذا  جارهن يعلف بهائم مثل: أ

 الجار بهذه البهائم. فهو أطعمها خشية هلاكها. 
 على ما تعلق به حقه في مال غيه.  ينفقأن  الصورة الثالثة:

مثل: أن يرهن عنده دارا،؛ لديرن عليه، فينقطع خبر الراهن، ويخشى المرتهن خراب 
علق به مصلحة تصلاح ليس بواج" على الراهن، ولكن تيصلحها، فهذا الإالدار، ف
  .(1)المرتهن

 

 

                                                 

، وتقرير  1/157، والمنثور، الزركشي،  349/ 30سم، ( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قا1)
 .2/74القواعد، ابن رج"، 
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 المبحث الثاني: موقف العلماء من القاعدة
 المطلب الأول: حالات القاعدة

حين الأداء، ونوع الحق  ففُؤقدرريالمعنه، ونية  المفؤُقداىلهذه القاعدة حالات تتعلق بإذن 
 عنه، ولذا يمكن أن نجمل حالاتها بما يلي:  المفؤُقداى

أن يكون الأداء بأمر المفؤُقداى عنه، أو إذتنه؛ فللمُؤقدرري الرجوع على  الحالة الأولى:
 لأن ؛(4)والحنابلة، (3)، والشافعي(2)، ومالك(1)الحنفية مذه"المفؤُقداى عنه بما دفعه، وهذا 
 . (5)، والدافع بمنزلة الوكيلما وقع به القضاء المأمورالآمر صار بمنزلة المستقرا من 

. مثل: أن يكون (6)الأداء في ديون الله، وبغي إذن المفؤُقداى عنه يكونأن  الحالة الثانية:
 عليه زكاة أو كفارة، أو نذر، أو نحوها، فيؤديها عنه غيه، بلا إذنه، فعلى قولين: 

؛ (9)، والحنابلة(8)والشافعية ،(7)الرجوع، وهو مذه" المالكية لهليس  القول الأول:
  .(10)هعلى نية الفاعل، أو توكيله، وهنا م  يوجدا، فلا تقبرأُ ذماتُ  تتوقفلأنها أعمال عبادية، 
. (12)، واختاره ابن عثيمين(11)أنها تجزئه، وهذا مذه" بعض المالكية القول الثاني:

                                                 

 . 3/626(، 1508( انظر: درر الحكام، حيدر، مادة: )1)
 .2/207، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبي، 2/207( الشرح الكبي مع حاشية الدسوقي، الدردير، 2)
 ف 1/157( المنثور، الزركشي، 3)
 .13/43المرداوي، ( الإنصاف، 4)
 .231/ 2، والكافي، ابن قدامة،  600و 53( انظر: التحرير، الحصيي، ص: 5)
 .2/74( تقرير القواعد، ابن رج" 6)
 .3/985( الفروق، القرافي، 7)
 .1/157( المنثور، الزركشي، 8)
 .2/349( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، الحجاوي، 9)
، والقواعد والأصول الجامعة، 3/985، والفروق، القرافي، 1/157شي، ( انظر: المنثور، الزرك10)

 .149، وتعليق على القواعد والأصول الجامعة، العثيمين، ص:66السعدي، ص:
 .3/985( الفروق، القرافي، 11)
 .149 ( تعليق على القواعد، العثيمين، ص:12)
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 وعليه: فإنه يرجع فيها. واستدلوا على ذلك بما يلي:
بحففديث أبي هريففرة رضففي الله عنففه قففال: وكالففني النففبح عليففه السففلام، بحفففظ زكففاة رمضففان،  -1

رفعنافففك إلى رسففففول الله وقلفففت: والله لأففففأآني آتٍ، فجعفففل يحثفُفففو مفففن الطعفففام فأخذتففففه، 
صففلى الله عليففه وسففلم، قففال: إني محتففاج ولي عيففال، وبي حاجففة شففديدة، قففال: فخليففت 

ففل رجففلا،، فففترك الوكيففل شففيئا، فأجففازه الموكففل؛ عنففه. . (. وبففور  ب عليففه البخففاري: )إذا وكا
 .(1)فهو جائز(

لأن أداء ديون الله النية فيها بأن جواز النيابة فيه، لا يقتضي جواز الرجوع، و ويناقش: 
 معتبرة. 
قياسفففا علفففى سفففائر الفففديون، وجفففواز أخفففذ الإمفففام للزكفففاة كرهفففا، مفففع عفففدم وجفففود نيفففة مفففن  -2

 .  (2)الفاعل
 أن أخذ الزكاة من الإمام؛ لأنه نائ" عن المالك، فهو كالمأذون له فيه. ويناقش: 
الفاعل، وللإجابة  ؛ لأنها أعمال عبادية، تتوقف على نيةالرجوعليس له  والراجح:

 على أدلة المخالف.
دميين، والأداء تبرعٌ من المفؤُقدرري. فلا يرجع، الأداء في ديون الآ يكونأن  الحالة الثالثة:
أو هبة لزمت بالقبض، والهبة إذا  ،(4)؛ لأنه تطوع مختار، أشبه الصدقة(3)باتفاق أهل العلم

                                                 

. الجامع 2/812(، 2187الجزم، رقم: )( أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوكالة معلقا، بصيغة 1)
الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، ت: د. مصطفى دي" البغا، الطبعة الثالثة، 

 ه، بيوت، دار ابن كثي.1407
 .3/985( الفروق، القرافي، 2)
ية، ، ومجموع فتاوى بن تيم7/89، والمغني، ابن قدامة،  600و 53( انظر: التحرير، الحصيي، ص: 3)

، وتقرير 4/121،وشرح الزركشي، 3/110، وإعلام الموقعين، ابن القيم، 34/99جمع ابن قاسم، 
، والإتقان والإحكام في شرح تحفة 2/349، والإقناع، الحجاوي، 2/74القواعد، ابن رج"، 
، والقواعد والأصول 304/ 1، والبهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 1/123الحكام، الفاسي، 

 .149، وتعليق على القواعد، العثيمين، ص:66ة، السعدي، ص:الجامع
 .7/89، والمغني، ابن قدامة،  600و 53( انظر: التحرير، الحصيي، ص: 4)
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 . (1)أن "المتبرع لا يرجع على من تبرع عنه"لزمت بالقبض؛ حرم الرجوع فيها، وقد تقرر شرعا، 
 المفؤُقداى، ويكون الأداء بغي إذن دميينالأداء في ديون الآ يكونأن  الحالة الرابعة:

 عنه، فعلى ثلاثة أقسام: 
 فاختلف فيه:  ،(2)الأداء بنية الرجوع على المفؤُقداى عنه يكونأن  القسم الأول:
، والحنابلة، وهو المشهور عن (3)مذه" المالكيةوهو ، الرجوعله  القول الأول:

. وذقكقرق أن المالكية والحنابلة هم أعظم الناس قولا، (6)، وابن القيم(5)، واختاره ابن تيمية(4)أحمد
بهذا الأصل، وأن المالكية هم أشدن قولا به، وقال: )وقد قيل: إن جميع الفرق تقول بهذه 

 . (7)وم  يطردوها(وإن تناقضوا،  -أي بالرجوع-المسألة
ليس له الرجوع، وهو قول الشافعية، وقيدوه بما إذا م  يظن وجوبه عليه،  القول الثاني:

 . (8)فإن ظنا ثُ بان خلافه؛ رجع

                                                 

، ومنهج 304/ 1، والبهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 1/123( انظر: الإتقان والإحكام، الفاسي، 1)
 .655/13زايد للقواعد الفقهية، ، نقلا عن معلمة 101/ 11الطالبين، الرستاقي، 

، وإعلام الموقعين، ابن القيم، 2/74، وتقرير القواعد ، ابن رج"، 7/89( انظر: المغني، ابن قدامة، 2)
 .66، والقواعد والأصول الجامعة، السعدي، ص:3/110

تقان ، والإ1/304، والبهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 2/207(انظر: الشرح الكبي، الدردير، 3)
 .1/123والإحكام، الفاسي، 

، وتقرير 560/ 20، ومجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قاسم، 7/89( انظر: المغني، ابن قدامة، 4)
، والقواعد والأصول الجامعة، السعدي، 2/350، والإقناع، الحجاوي،  2/74القواعد، ابن رج"، 

 .149، وتعليق على القواعد، العثيمين، ص:66ص:
 .34/99ع السابق ( المرج5)
 .3/110( إعلام الموقعين، ابن القيم، 6)
 .2/417( المرجع السابق 7)
، وأسنى المطال" 2/158، والمنثور، الزركشي، 9/76(انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، 8)

 .437/ 3في شرح روا الطال"، زكريا الأنصاري، 
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 . (1)ليس له الرجوع، إلا في حال الاضطرار، وهو مذه" الحنفية القول الثالث:
لما سيأتي من أدلة القائلين بالرجوع، ولوجود قصد الرجوع حين  له الرجوع؛ والراجح:

 الفعل.
الأداء مع عدم قصد التبرع عن المفؤُقداى عنه؛ فله الرجوع،  يكونأن  :الثانيالقسم 

لأنه إنت م  يقصد التبرع، فإنه يريد به ؛ (3)، واختيار ابن عثيمين(2)وهو مذه" المالكية
، ولأن الأصل أن ما أنفقه على ملك (4)ماله إلا بقصد الرجوعالرجوع، لأن الإنسان لا يدفع 

 .(5)غيه، فله أن يرجع فيه، إلا إذا عارا ذلك نية التبرع
فعلى  .(6)أن لا ينوي شيئا،، بأن ذهل، فلم ينور تبرعا، ولا رجوعا،  القسم الثالث:

 قولين: 
(7)أبو يعلى اختاره القاضي، ليس له الرجوع، وهو مذه" الحنابلة القول الأول:

  ،
؛ لأنه م  يوكله، وم  ، واختاره السعدي(8)وقدمه في الفروع، وهو ظاهر ما جزم به في القواعد

، فهذا أشبه بالتبرع عن الغي، فهو أخرجه لله، فلا يأخذ عليه يأذن له، وم  ينور رجوعا، 

                                                 

 .2/112درر الحكام، حيدر، ، و 195/  4(انظر: تبين الحقائق، الزيلعي، 1)
 .2/207، وحاشية الدسوقي، 2/207( الشرح الكبي، الدردير، 2)
 .9/178( الشرح الممتع، العثيمين، 3)
 .2/207( انظر: حاشية الدسوقي، 4)
 .9/178( انظر: الشرح الممتع، العثيمين، 5)
، 2/74القواعد، ابن رج"، ، وتقرير 34/99( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، ابن جمع قاسم، 6)

، والقواعد والأصول الجامعة، 2/350، والإقناع، الحجاوي، 13/47والإنصاف، المرداوي، 
 .149، وتعليق على القواعد، العثيمين، ص:66السعدي، ص:

( أبو يعلى: محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، كان عام  زمانه وفريد عصره، ولد 7)
، صناف مصنفات عديدة، منها: أحكام القرآن، ومسائل الإيمان، وعيون المسائل، والرد هف380سنة 

هف. انظر: طبقات الحنابلة، ابن أبي 458على الأشعرية، والعدة في أصول الفقه، وغيها، مات سنة 
 .230-2/193يعلى، 

 .13/47( انظر: الإنصاف، المرداوي، 8)
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 .(1)عوضا، 
(3)الخرقي، وهو ظاهر كلام (2)، وهو مذه" المالكيةالرجوعله  القول الثاني:

وجزم ، 
إذ المتقضي للرجوع هو تأدية الواج" عن الغي، ؛ (5)واختاره ابن عثيمين، (4)به في الوجيز

 .(6)والمسقط له هو قصد التبرع
 لما سيأتي من أدلة القائلين بالرجوع، ولعدم قصد التبرع. ؛الرجوعله  والراجح:

 المطلب الثاني: شروط اعتبار العمل بالقاعدة

بناء على ما سبق يتبين أن هناك شروطا، تقُياد بها القاعدة، وبعض هذه الشروط محل 
اتفاق عند أهل العلم، وبعضها محل خلاف، وبسببها جاء اختلافهم في اعتبار العمل 

 بالقاعدة، وسنعرا لهذه الشروط بإجمال: 
لففك الرجففوع، وهففذا شففرط أن لا ينففوي المفففؤُقدرري بالأداء التففبرع، فففإنت نقففوى بففه التففبرع؛ م  يم -1

 .  (7)باتفاق
أن ينففوي المفففؤُقدرري بالأداء الرجففوع، فلففو نففوى التففبرع، أو أطلففق النيففة، أو ذهففل عنهففا، فففلا  -2

لأن فعله يحتمفل قصفد التفبرع، ويحتمفل ؛ (8)رجوع له. وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة
عبففففادات والعففففادات، عدمففففه، ولا طريففففق لتمييففففز قصففففده إلا بالنيففففة، إذ النيففففة تمييففففز بففففين ال

 فوج" الرجوع إليها. 
                                                 

 .202، وشرح القواعد السعدية، ص: 66السعدي، ص:( انظر: القواعد والأصول الجامعة، 1)
 .2/207، وحاشية الدسوقي 2/207( انظر: الشرح الكبي، الدردير، 2)
( أبو القاسم: عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، فقيه حنبلي، من أهل بغداد، ووفاته بدمشق. سنة 3)

، 2/75نظر: طبقات الحنابلة، هف، له تصانيف احترقت، وبقي منها: المختصر في الفقه. ا 334
 .5/44والأعلام، الزركلي، 

 .13/48، والإنصاف، المرداوي، 4/121( شرح الزركشي، 4)
 .9/199( الشرح الممتع، العثيمين، 5)
 .4/121( شرح الزركشي، 6)
خطأ! الإشارة المرجعية .في المطل" الأول من المبحث الثاني ينظر الحالة الثالثة من حالات القاعدة( 7)

 غير معرّفة.
   .في المطل" الأول من المبحث الثاني ينظر الحالة الرابعة من حالات القاعدة (8)
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فلو نوى التبرع، فليس  التبرع، المفؤُقدرري بالأداءيشترط: أن لا ينوي  والقول الثاني في المسألة
 .(1)له الرجوع، وأما إذا م  ينور التبرع، أو أطلق النية، أو ذهل عنها، فله الرجوع له، وهو الأقرب

علففى الأصففل، م   لأنففه إن م  يكففن واجبففا، أن يكففون الحففق المفففؤُقداى عففن الغففي واجبففا، عليففه.  -3
 يج" على الغي فعله، فلم يستحق عليه عوضا،. 

ذنه، بشرط أن يكون واجبا إوهكذا كل من أقداى عن غيه واجبا بغي قال ابن القيم: )
 . (2)على المنصوص من مذه" مالك وأحمد(

عنففه أن لا يعمففل ذلففك العمففل بنفسففه،  المفففؤُقداىشففأن أن يكففون العمففل المفففؤُقداى عففن الغففي  -4
 كما عند المالكية. أو أن يكون جرى عرف بذلك كما عند الحنابلة.  بل يستأجر عليه

)من أقداى عن غيه مالا، شأنه أن يعطيه، أو عمل لغيه عملا، شأنه : الذخيةقال في 
 .(3)ع بذلك المال، وبأجرة ذلك العمل(أن يستأجر عليه؛ رج

شرط الغرم أن يكون المعمول له، لا بد له من عمله تهذي" الفروع: ) فيوقال 
بالاستئجار، أو إنفاق المال، أماا إن كان شأنه فعله إياه بغي استئجار بنفسه، أو بغلامه، 

 .(4)وتحصل تلك المصلحة بغي مال فلا غرم عليه(
خلص مال غيه من مهلكة، إنت نوى التبرع فأجره على الله، وإلا وقال السعدي: )من 

  . (5) فله أجر مثل عمله، لأنه وإن م  يؤذن فيه لفظا،، فقد أذن فيه شرعا، وعرفا،(
. وعنفففد (6)أن يكفففون المففففؤُقدرري مضفففطرا، حفففال الفففدفع، وإلا ففففلا يرجفففع، وهفففذا عنفففد الحنفيفففة -5

ن الرجففوع في حففال حفففظ المففال، أو إنقففاذ مففن النظففر في الفففروع الفقهيففة، نجففد أنهففم يُجففوز 
هفففلاك، وهفففذا يرجفففع إلى كفففون ذلفففك أمفففرا واجبفففا، بفففل يجفففوزون الرجفففوع، في حفففال تعلفففق 

، ولففذا فففإن بعففض الحنابلففة قياففد ذلففك -كمففا سففيأتي-مصففلحة هففذا الففدافع بهففذا العمففل 
                                                 

 .  المطل" الأول من المبحث الثانيفي  للحالة الرابعة من حالات القاعدة ( كما سبق في القسم الثاني والثالث1)
 .368/ 3( إعلام الموقعين، ابن القيم، 2)
 .93/ 9، ( الذخية، القرافي3)
 .3/219( تهذي" الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ابن حسين، 4)
 .143( طريق الوصول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، السعدي، ص: 5)
 .831/ 2( القواعد الفقهية، الزحيلي، 6)
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 .(1)بقوله: ) كل من عمل عملا، لغيه، فيه مصلحة له، وهو محتاج إليه(
 المفؤُقداى عن الغي(، أن يكون 3،4،5ماكن نستخلص من الشروط: ) وعلى ذلك

واجبا،، إما بالاضطرار، أو بجريان العرف بذلك، ويغني عنهما كلمة "حق" الواردة في الصيغة. 
 أو يكون فيه مصلحة للمفؤُقدرري، وهو محتاج إليه كما عند بعض الحنابلة. 

فعلفه إلى نيفة الفاعفل، بأن يكفون حقفا دنيفويا،، أي ، مافا لا يحتفاج المففؤُقداىأن يكون الحفق  -6
في ديون الآدميين، كأداء الداين، والإنفاق على الغي، أماا إذا كفان دينيفا،، يتعلفق بحقفوق 
تققرفففر إلى نيفففة الفاعفففل، كفففإخراج الزكفففاة والكففففارة ونحوهمفففا، ففففلا  وديفففون الله، مافففا يحتفففاج ويفقفت

 أهل العلم. . وهذا شرط معتبر عند أكثر(2)يصح الرجوع
عنفففه ماتنعفففا، مفففن الأداء. وهفففو يرجفففع إلى أن لا رجفففوع إلا عنفففد تعفففذر  المففففؤُقداىأن يكفففون  -7

، وقفال بفه القاضفي أبفو يعلفى مفن الحنابلفة. وخفالف في ذلفك (3)إذنه، وهفذا عنفد الحنفيفة
وهفففففو . (4)صفففففاح" المغفففففني والمحفففففرر، وهفففففو ظفففففاهر إطفففففلاق القاضفففففي في ا فففففرد والأكثفففففرين

 الأقرب.
، (5)وهفذا عنفد الحنفيفة بإذن الحفاكم، مصفرحا فيفه بالرجفوع، المففؤُقدرريالأداء مفن  يكونأن  -8

 .(6)واشترط بعض الحنابلة إذن الحاكم
أمر الحاكم بمجرد الإنفاق لا يكفي لصحة الرجوع، بل يلزم أن درر الحكام: ) فيقال 

يكون الأمر بالإنفاق بشرط الرجوع على الآخر، وبتعبي آخر إذا م  يصرح الحاكم في أمره 
بشرط الرجوع، فليس للمنفق أن يرجع، كما هي الحال في اللقطة؛ لأن أمر الحاكم بمجرد 

كون محتسبا، لأجل الثواب، وبين أن يكون دقيتنا،، الإنفاق ليس للإلزام، بل يتردد بين أن ي

                                                 

 .72-2/65(، 74( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"، قاعدة )1)
 .الحالة الثانية من حالات القاعدة في المطل" الأول من المبحث الثاني( سبق في 2)
 .2/139( درر الحكام، حيدر، 3)
 .46-13/45المرداوي، ، والإنصاف، 2/75( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"، 4)
 .2/139، ودرر الحكام، حيدر، 281/ 4( انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، 5)
 .6/376( الفروع، ابن مفلح، 6)
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  .(1)وحيث إن الأول هو الأقرب، فطالما م  ينص على الأبعد فصرفه إلى الأقرب يكون أولى(
الفروع: )فإن أنفق المرتهن عليه، بنية الرجوع فلا شيء له، وحكى جماعة  فيوقال 

وقال ابن رج": )الأكثرون  .(2)رواية: كإذنه، أو إذن الحاكم، فإن تعذر رجع، إن أشهد(
استئذان الحاكم، بخلاف ما ذكروه في الرهن،  -نفاق على الحيوان المستأجرالإ -اعتبروا هنا

واعتبروه أيضا في المودع واللقطة، وفي المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار، 
  .(3)(الداينوأن الإنفاق بدون إذنه مخرج على الخلاف في قضاء 

اشتراط إذن الحاكم، لتعذر ذلك في الغال"، ولأنه لا دليل صحيح  عدم والأقرب:
 على اعتباره.

ففهرد المففففؤُقدرري علففى نيفففة الرجففوع عنفففد الأداء، وهفففذا قففال بفففه القاضففي أبفففو يعلفففى -9 . (4)أن يٌشت
، والذي يظهر أنه إذا استأذن الحاكم، أو أشفهد؛ فلفه الرجفوع (5)من الحنابلة وابن مفلح

ي إذن أ –مطلقففا باتفففاق، قففال في تصففحيح الفففروع: )ومحففل الخففلاف فيمففا تعففذر الإذن 
 .(6)وم  يشهد( -المفؤُقداى عنه والحاكم

اشتراط الإشهاد، إذ لا دليل صحيح على اعتباره، ولكن إن تيسر  عدم والأقرب:  
 فهو أولى، قطعا للنزاع.

عنفه، لا إعناتففه والتضفييق عليففه والإضفرار بففه، لعففداوة  لمفففؤُقداىالرففق با لمففُففؤقدرريأن يقصفد ا -10
 .(7)بينهما ونحوه، فإن قصد ذلك منع، وهذ شرط عند المالكية

  ضرر ولا ضرار، فلا حاجة لذكره.وهذا الشرط معلوم قطعا،، إذ لا 
أن يظن المفؤُقدرري وجوب الفعل عليه، فيفعله ثُ يتبين عدم وجوبه عليه بل علفى الغفي،  -11

                                                 

 .2/139( انظر: درر الحكام، حيدر، 1)
 .6/376( الفروع، ابن مفلح، 2)
 .2/86( تقرير القواعد، ابن رج"، 3)
 .46-13/45( الإنصاف، المرداوي، 4)
 .6/376( الفروع، ابن مفلح، 5)
 .6/376( تصحيح الفروع، المرداوي، 6)
 .1/123، والإتقان والإحكام، الفاسي، 304/ 1( انظر: البهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 7)
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، (2)لا عففبرة بالظففن البففين خطففؤهلأنففه  ؛(1)وهففذا شففرط عنففد الشففافعية للرجففوع علففى الغففي
 .  (3)فيُلغى الظن، فإذا بُني حكم، أو استحقاق على ذلك، فهو غي معتد شرعا، 

ن هذا الفعل إأن ظن الوجوب لا يُجقوررز صحة الرجوع إلى الغي بمفرده، إذ  والأقرب:
 .المفؤُقدرري!، فكيف نلزمه به، بسب" ظن هذا عنه قد لا يكون واجبا على المفؤُقداى

 الباحث، هي: دوعليه تكون شروط العمل بالقاعدة، المعتبرة عن
 التبرع.أن لا ينوي المفؤُقدرري بالأداء  -1
أن يكففون الشففيء المفففؤُقداى عففن الغففي واجبففا،، إمففا بالاضففطرار، أو بجففريان العففرف بففذلك،   -2

 أو يكون فيه مصلحة للمفؤُقدرري، وهو محتاج إليه كما عند بعض الحنابلة.
 أن يكون الشيء المفؤُقداى ماا لا يحتاج فعله إلى نية الفاعل. -3

اشتراطها، وهي: وجود نية الرجوع  وهناك شروط للقاعدة محل نظر، والأقرب عدم
شهاد، وأن يكون حال الأداء، وأن يكون الأداء حال الاضطرار، وكذا بإذن الحاكم، أو الإ

 المفؤُقداى عنه ماتنعا من الأداء.

 المطلب الثالث: أدلة القاعدة

  الفرع الأول: أدلة رجوع الم ؤُدِّي على الم ؤَدَّى عنه 
 ي عن الغي حق الرجوع عليه بأدلة، نجملها فيما يلي: استدل من قال بأن للمففُؤقدرر 

. [6]سورة الطلاق:  ﴾يي يى يم يخ يح﴿قوله تعالى: الدليل الأول: 
ع أقجرهن بمجرد الإرضاع، وم  يشترط عقد استئجار،  حيث أوج" اللَّا على الآباء إيتاء المراضر

 . (4)ولا إذن الأب لها في ذلك
                                                 

، وأسنى المطال"، الأنصاري، 2/158، والمنثور، الزركشي، 9/76( انظر: روضة الطالبين، النووي، 1)
3/437. 

 .157( الأشباه والنظائر، السيوطي، ص: 2)
 .178/ 1( انظر: القواعد الفقهية، الزحيلي، 3)
، وأعلام الموقعين، ابن 34/134، و349/ 30( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قاسم، 4)

 .65، والقواعد والأصول الجامعة، السعدي، ص:15و2/43القيم، 
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 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم﴿قوله تعالى:  الدليل الثاني:
فأوج" الله الرزق . [233]سورة البقرة:  ﴾خمخج حم جمحج جح ثم تهتم

 . (1)والكسوة بالمعروف على المولود له، وم  يشترط عقدا، ولا إذنا، 
 نوقشا: 

ما م  يسموه من  بأن المراد به أجورهنا المسماة، فإنه أمرٌ لهم بوفائها، لا أمرٌ لهم بإيتاء
وهذا  ،[6]سورة الطلاق: ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ تعالى:الأجرة، ويدل عليه قوله 

 التعاسر إنما يكون حال العقد بسب" طلبها الشطط من الأجر، أو حطررها عن أجرة المثل. 
 أجيب: 

أنه ليس في الآية ذكر التسمية، ولا يدل عليها بدلالة من الدلالات الثلاث؛ أما 
اللفظيتان فظاهر، وأما اللزومية فلانفكاك التلازم بين الأمر بإيتاء الأجر وبين تقدم تسميته، 
وقد سماى الله سبحانه وتعالى ما يؤتآه العامل على عمله أجرا، وإن م  يتقدم له تسمية كما 

 .[27]سورة العنكبوت:  ﴾يرىٰ ني نى نن﴿عالى عن خليله عليه السلام: قال ت
ومعلوم أن الأجر ما يعود إلى العامل عوضا عن عمله؛ فهو كالثواب الذي يرجع من عمله، 

 وهذا ثابت سواء سمي أو م  يسم. 
]سورة الرحمن:  ﴾خم خج حم حج جم جح﴿ قوله تعالى: الدليل الثالث:

وليس من جزاء هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دينه، وفك أسره منه، وحل  .[60
وثاقه، أن يضيع عليه معروفه وإحسانه، وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله، ومكافأته عليه 

 .(2)بالإساءة
. (3)قول النبح صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليكم معروفا فكافئوه" الدليل الرابع:

                                                 

 . 2/43، وإعلام الموقعين، ابن القيم، 20/561( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قاسم، 1)
 .2/416( انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 2)
( من حديث عبدالله بن عمر أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الزكاة، باب: عطية من سأل بالله عز وجل، 3)

ن في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: ذكر الأمر بالمكافأة لمن صنع إليه ، وابن حبا2/52( 1674رقم : )
، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبح، وقال الألباني: وهو كما 8/202معروف، 

 .6/60، وإرواء الغليل، الألباني، 413-1/412قالا. انظر: المستدرك، الحاكم، ومعه التلخيص، الذهبح 
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ة أقبح من إضاعة أمعروف فوق معروف هذا الذي افتك أخاه من أسر الداين! وأي مكافوأي 
ماله عليه وذهابه! واذا كانت الهدية التي هي تبرع محض، قد شرعت المكافأة عليها، وهي من 

 . (1)أخلاق المؤمنين، فكيف يشرع جواز ترك المكافأة على ما هو من أعظم المعروف!
 يناقش: 
 على المعروف على وجه الاستحباب.  المكافأةأن 

قول النبح صلى الله عليه وسلم: "الظهر يرك" بنفقته إذا كان مرهونا  الدليل الخامس:
. حيث إن (2)ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يرك" ويشرب النفقة"

ه حق الملك، وللمرتهن الرهن إذا كان حيوانا، فهو محترم في نفسه لحق الله سبحانه، وللمالك في
حق الوثيقة، وقد شرع الله سبحانه الرهن مقبوضا، بيد المرتهن، فإذا كان بيده فلم يركبه وم  
يحلبه ذه" نفعه باطلا،، وإن مكرن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه، ثُ الراهن قد 

أو يتعذر رفعه إلى يغي"، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن، ويشق عليه 
الحاكم واستئذانه، ويتعسر عليه الإشهاد على ذلك كل وقت، فكان مقتضى العدل، 
ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان، أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحل"، ويعوا عنهما 
 بالنفقة. ففي هذا جمع بين المصلحتين، فإن نفقة الحيوان واجبة على صاحبه، والمرتهن إذا

 .(3)أنفق عليه أقداى عنه واجبا، وله فيه حق، فله أن يرجع ببدله
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كت" إلى عامله، في سبايا  الدليل السادس:

المسلمين ورقيقهم، قد اشتراه التجار: "أن المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله، . . وأيما 
. حيث أمر عمر رضي الله عنه بأن يرد (4)رؤوس أموالهم "حُرر اشتراه التجار؛ فإنه يرد عليهم 

 للتجار أموالهم التي اشتروا بها أسرى المسلمين. 
                                                 

 .2/419لموقعين، ابن القيم، ( إعلام ا1)
 . 2/888(، 2377( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب، رقم: )2)
 .411، و2/42( إعلام الموقعين، ابن القيم، 3)
( أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"، كتاب الجهاد، باب: ما أحرزه المشركون من المسلمين ثُ يفيئه الله على 4)

(، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب جماع أبواب السي، باب: من فرق بين وجوده 2803المسلمين )رقم 
 .18/365(، 18304قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو، رقم: )
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،  فإن الإذن بالإنفاق إن (1)تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال الدليل السابع:
يمكن  يشترطه لفظ،ا، فهو معروف عرفا،، بناء، على أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولا م 

العمل إلا به، بل ليس يقف الإذن فيما يفعله الواحد على صاح" المال خاصة؛ لأن 
المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي 

 . (2)عن المنكر
ن ، تحصيلا، لمصلحة المالك، وم(3)قياسا على إجازة تصرفق الفُضُولي الدليل الثامن:

وقجُ إلى العقود على أولاد الناس وبناتهم وإمائهم وعبيدهم ودورهم  المعلوم أنا إبراء الذمم أحت
 .(4)وأموالهم

                                                 

 . 494، وقواعد الفقه، المقرى، ص: 93/ 9( انظر: الذخية، 1)
 .2/414، ابن القيم، ( انظر: أعلام الموقعين2)
( الفضولي: هو من م  يكن ولي،ا ولا أصيلا، ولا وكيلا، في العقد، إذا تصرف في حق الغي بغي إذنه. 3)

 . 2/54. وإعلام الموقعين، ابن القيم، 167انظر: التعريفات، الجرجاني، ص:
 ازته؟وقد اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إج

فذه" الحنفية والمالكية، والشافعي في القديم، وهو أحد قوليه في الجديد، وأحمد في إحدى الروايتين   
 عنه إلى أن البيع صحيح، إلا أنه موقوف على إجازة المالك.

وذه" الشافعي في القول الثاني من الجديد، وأحمد في الرواية الأخرى عنه إلى أن البيع باطل. انظر:   
، وحاشية الدسوقي، 103، 4/102، وتبيين الحقائق، الزيلعي، 5/147الصنائع، الكاساني،  بدائع
، والإنصاف، 467 –2/466، والفروع، ابن مفلح،  3/353، وروضة الطالبين، النووي، 2/12

 . 3/157، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، 4/283المرداوي، 
تفصيل: وهو أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من وقال ابن تيمية: وظاهر مذه" أحمد ال

الاستئذان، وكان به حاجة إلى التصرف، وقف العقد على الإجارة بلا نزاع عنده، وإن أمكنه 
الاستئذان، أو م  تكن به حاجة إلى التصرف، ففيه النزاع انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن 

 .2/54ن القيم، ، وإعلام الموقعين، اب20/577قاسم، 
 .2/415( انظر: المرجع السابق، 4)
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 يناقش: 
أنه قياس على مسألة مختلف فيها، حيث إن تصرف الفضولي، محل خلاف، والقول 

كان   بصحته موقوف على إجازة المالك، أما مسألة الرجوع عند القائلين به، فيشمل إذا
 الرجوع بإذنه وعدمه، فاختلفا. 

أنه قضاء مبرئ من دين واج" عليه، فكان من ضمان من هو عليه،   الدليل التاسع:
 . (1)كالحاكم إذا قضى عنه عند امتناعه

 يناقش: 
 عنه، ثُ إن الحاكم له ولاية في مال هذا الممتنع.  المفؤُقداىأن هذا في حال امتناع 

أن الله سبحانه وتعالى عقد الموالاة بين المؤمنين، وجعل بعضهم أولياء  الدليل العاشر:
بعض، فمن أقداى عن وليه واجبا، كان نائبه فيه بمنزلة وكيله، وولي من أقامه الشرع للنظر في 
مصالحه لضعفه أو عجزه. وماا يوضح ذلك أن الأجنبح لو أقرا رب الداين قدر دينه، 

ذلك، وهذا مثل أن يوفيه ويرجع به على المدين؟  وكذا لو تعين  وأحاله به على المدين ملك
عليه ذبح هدي أو أضحية، فذبحها عنه أجنبح بغي إذنه أجزأت، وتأداى الواج" بذلك، وم  
تكن ذبيحة غاص"، وما ذاك إلا لكون الذبح قد وج" عليه، فأقداى هذا الواج" غيه، 

  .(2)شرعاوقام مقام تأديته هو، بحكم النيابة عنه 
 يناقش: 

أن في مسألة القرا والإحالة به، قد جاء النص بالرجوع على المفدين، بقولفه صفلى الله  - أ
. وقفد تحقفق فيهفا رضفا المحيفل وإذنفه (3)عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم علفى ملفيء فليتبفع"

                                                 

، وشرح 2/231، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن قدامة، 13/90( المغني، ابن قدامة، 1)
 .4/121الزركشي 

 .2/419( انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 2)
، كتاب الحوالات، باب: ( جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه3)

، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب: 3/94(، 2287الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ رقم: )
 .3/1197(، 1564تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي رقم: )
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 بالحوالة، بخلاف مسألتنا، فلا يوجد فيها إذن. 
أجنبح بغي إذنه ليست محفل اتففاق، فقفد ذهف" أن مسألة إجزاء ذبح الهدي المعين من  - ب

مالك إلى عدم الإجزاء؛ لأن الذبح عبفادة، ففإذا فعلهفا غفي صفاحبها عنفه بغفي إذنفه؛ م  
 .  (1)تقع الموقع كالزكاة

 ويُاب عنهما: 
أنه لا ففرق شفرعي أو معنفوي بفين أن يوفيفه ويرجفع بفه علفى المفدين أو يقرضفه ويحتفال بفه  - أ

 .(2)على المدين
تققرر إلى النية، فإذا فعله غي الصاح" أجزأ عنه، كغسل ثوبه من  أنه فعل - ب لا يفقفت

النجاسة، حيث إنها مستحقة للذبح، ومتعينة لصاحبها، فوقعت له، سواء كان 
 . (3)الذبح بفعله أو بغيه

أن حفظ المال من مقاصد الشريعة، ولهذا جاز لأحدهم ضم  الدليل الحادي عشر:
الضالة، حتى إنه يحس" ما ينفقه على الضالة والآبق واللققطة، وينزل  اللقطة، ورد الآبق، وحفظ

إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه؛ لما كان حفظا، لمال أخيه وإحسانا، إليه؛ فلو علم 
المتصرف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضيع، وأن إحسانه يذه" باطلا، في حكم الشرع لما أقتدقمق 

الناس، ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعض،ا، وتعطلت حقوق   على ذلك، ولضاعت مصالح
 . (4)كثية

 الفرع الثاني: أدلة عدم رجوع الم ؤُدِّي على الم ؤُدَّى عنه.
 استدل من قال: بأن ليس للمففُؤقدرري عن الغي حق الرجوع عليه بأدلة، نجملها فيما يلي: 

عفن سفلمة بفن الأكفوع رضفي الله عنفه أن النفبح صفلى الله عليفه وسفلم أُتي بجنفازة  الدليل الأول:
ليصفففلي عليهفففا فقفففال: "هفففل عليفففه مفففن ديفففن؟". قفففالوا: لا، فصفففلى عليفففه، ثُ أتي بجنفففازة أخفففرى، 

                                                 

  .9/387( الشرح الكبي، عبد الرحمن بن قدامة، 1)
 .2/419لموقعين، ابن القيم، ( انظر: إعلام ا2)
 .387/ 9( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 3)
 .2/419( انظر إعلام الموقعين، ابن القيم، 4)
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فقال: "هل عليه من ديفن؟". قفالوا: نعفم، قفال: "صفلوا علفى صفاحبكم". قفال أبفو قتفادة: علفي 
 .(1)ليهدينه يا رسول الله، فصلى ع

ووجه الدلالة: أن أبا قتادة لو استحق الرجوع؛ لصار له دين على الميت، وإذا، م   
يصل النبح صلى الله عليه وسلم عليه؛ لعدم فائدة الضمان إذا،؛ إذ ذمة الميت م  تزل مشغولة 

فلو كان . (3)صلى الله عليه وسلم  قال لأبي قتادة: "الآن برادت عليه جلدته" هولأن ،(2)بدين
  .(4)؛ م  يبرد عليه جلدهالرجوعإذا قضى عنه يستحق 

 نوقش: 
ليصلي عليه النبح صلى الله تبرئة ذمته؛ أنه قضى متبرعا،؛ لعلمه أنه لا وفاء له، وقصده 

؛ لقوله صلى الله عليه (5)، على أن غي المتبرع يرجععليه وسلم، بل إن في الحديث دليلا، 
   .(6)أي عليك، "وبرئ منهما الميت"وسلم له: "وج" حق الغريم"، 

؛  (8)،  ولا رجوع في التبرعات(7)فعل عن الغي التبرعالأن الأصل في  الدليل الثاني:
،  فالعبرة عند وقوع النفزاع في كون العمل (9)لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وهو حرام

ن له، وإلا فلا. وإذا وقع الشك وقع على سبيل المعاوضة أم التبرع بوجود الإذن، فيجع إن أذ
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الكفالة، باب: من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع،  (1)
 .3/96(، 2295رقم: )

 .468/ 4، وفتح الباري، ابن حجر، 13/90والمغني، ابن قدامة، ، 4/120( انظر: شرح الزركشي 2)
. والحاكم، وقال: 22/406(، 14536( أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله، رقم: )3)

، وحسنه الألباني، لأن في إسناده عبد 2/58"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبح. المستدرك، الحاكم، 
 .5/248حفظه ضعف يسي. انظر: إرواء الغليل، الألباني، الله بن محمد بن عقيل في 

 .6/325( البيان في مذه" الشافعي، العمراني، 4)
 .4/121، شرح الزركشي 13/90انظر: المغني، ابن قدامة،  (5)
 ( سبق تخريجه في الحديث السابق.6)
 .5/443، ، الذخية، القرافي3/988( الفروق، القرافي، 7)
 .4/129( تبيين الحقائق، الزيلعي، 8)
 .9/177( الشرح الممتع، العثيمين 9)
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 . (2)لأن الأصل في الصفات العارضة العدم ؛ (1)في حصول الإذن، فالأصل عدمه
 : نوقش
أن الأصل حمله على المعاوضة، لا على التبرع، وللمُؤدرري أن يرجع ببدله عليه، وإذا وقع  

 . (3)الشك، أو النفزاع بين الطرفين في ذلك، فالقول فيه لمن ينكر التبرع؛ لأن الأصل عدمه
عن غيه واجبا عليه من غي إذنه، فهو إما فضولي، وهو  أقداىأن من  الدليل الثالث:

جدير بأن يفوت عليه ما فوته على نفسه، أو متفضل؛ فعوضه على الله دون من تفضل 
 . (4)عليه، فلا يستحق مطالبته

 نوقش:
، وأما أنه متفضل فهذا غي لازم في حال نوى (5)فقد سبق الفضوليأما تصرف 

 الرجوع أو م  ينور التبرع.
أن الرجوع عليه ببدله، خلاف القياس؛ فإنه إلزام له بما م  يلتزمه،  الدليل الرابع:
 . (6)ومعاوضة م  يرا بها

 نوقش:
(، 11، 10، 4، 3أن القياس هو الرجوع إليه بالبدل، كما في أدلة الرجوع السابقة )

 ثُ إن هذا في حق واج" يلزمه فعله بنفسه أو غيه، وليس معاوضة فيحتاج رضاه.

                                                 

 .6/459( معلمة زايد للقواعد الفقهية، 1)
 .1/322، وترتي" اللالي في سلك الأماني، ناظر زاده، 1/26( 9( انظر: مجلة الأحكام العدلية، مادة )2)
 .6/458( معلمة زايد للقواعد الفقهية، 3)
 .418/ 2إعلام الموقعين، ابن القيم، ( 4)
 انظر: الدليل الثامن في الفرع الأول من المطل" الثالث: أدلة القاعدة، من المبحث الثاني.( 5)
 .2/42( المرجع السابق، 6)
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 المطلب الرابع: الموازنة بين أقوال العلماء. 

عند استعراضنا لأدلة القولين نجدها متقاربة، وإن كان القول بعدم الرجوع، عليه 
من القول بالرجوع، كما نجد أن القول بعدم الرجوع؛ مبني على أن  وأقوىمناقشات أكثر 

صل في الفعل عن الغي الأصل في فعل الغي التبرع، والقول بالرجوع؛ مبني على أن الأ
المعاوضة عليه، وهذا الفعل واج" على الغي، أو فيه حفظ لهذا الحق، أو أن الفاعل له حقه 
متعلق فيه، فيكون في حكم المضطر، أو المحتاج إلى فعله، بشرط نية الرجوع، أو عدم التبرع، 

تئذانه، أو في حال وهو الأقرب، ويتأكد الوجوب في حال امتناع الغي، أو غيبته، وتعذر اس
 استئذان الحاكم، أو الإشهاد على الرجوع على ما سبق. 

على أن هذا الخلاف، ليس بدرجة واحدة، في جميع المسائل، بل يقوى ويضعف 
بحس" المسألة، وتحقق شروط الرجوع فيها، ولذا لا بد من دراسة المسائل على حدة، 

  مستصحبا فيها ما تحقق فيها من شروط.
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 المبحث الثالث: الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة 
 فقهية عديدة، في أبواب مختلفة، نذكر بعضها فيما يلي:  فروعلهذه القاعدة 

 المطلب الأول: أداء الضامن الدَّين عن المضمون عنه 

 الداين عن المضمون عنه، م  يخل من صورتين:  الضامنإذا أقداى 
إن أقداى الضامن الدين متبرعا،، م  يرجع بشيء؛ لأنه تطوع بذلك،  الصورة الأولى:
 . (1)بإذنه أو بغي إذنه ضمنأشبه الصدقة، سواء 

إن أقداى الضامن الداين غي متبرع، فلا يخلو: إما أن ينوي الرجوع، أو  الصورة الثانية:
 ، فعلى أحوال: (2)الرجوعيذهل عنه، فإن نوى 
أن يضمن بإذن المضمون عنه، ويؤدي بأمره، فإنه يرجع عليه، وهذا  الحال الأول:

 . (6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)مذه" الحنفية
(7)قال ابن المنذر

: "أجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالا، معلوما،  
ل في الإفصاح: )اتفقوا على . وقا(8)بأمره، أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ مان ضمن عنه"

؛ لأنه (9) عن رجل بإذنه وأداه، أنه يج" له الرجوع به على المضمون عنه( حقاا، أنه إذا ضمن 

                                                 

 .4/121، وشرح الزركشي،  13/42( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 1)
 .13/42( الإنصاف، المرداوي، 2)
 .2/169الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ( 3)
 .3/334( حاشية الدسوقي، 4)
 .6/438( الحاوي الكبي في فقه مذه" الشافعي، الماوردي، 5)
 .4/120، وشرح الزركشي، 43-13/42( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 6)
عية، وصاح" التصانيف كف ( أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، من فقهاء الشاف7)

)الإشراف في اختلاف العلماء( ، وكتاب )الإجماع( ، وكتاب )المبسوط(، وغي ذلك مات بمكة، سنة 
 .494-14/492ه. انظر: سي أعلام النبلاء، الذهبح، 318

 .141( الاجماع، ابن المنذر، ص:8)
 .6/100هبية، ( الإفصاح عن معاني الصحاح في مذاه" الأئمة الأربعة، ابن 9)
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 . (1)يكون بمثابة وكيل عنه
 بإذن المضمون عنه، ويؤدي بغي إذنه، فعلى ثلاثة أقوال:  يضمنأن  الحال الثاني:

، قال في (4)، والحنابلة(3)، والشافعية(2)له الرجوع، وهو مذه" المالكية القول الأول:
لأنه إذا أذن في الضمان، تضمن ذلك إذنه في الأداء؛ لأن الضمان ؛ (5)الإنصاف: "بلا نزاع"

 . (6)، فرجع عليه، كما لو أذن في الأداء صريحا، داءالأيوج" عليه 
؛ لأنه (8) الشافعية د، ووجه عن(7)ليس له الرجوع، وهو مذه" الحنفية القول الثاني:

، ولأنه يحتمل الأمر بالضمان الرجوع، ويحتمل التبرع، فلا (9)لو تبرع دفع بغي أمره، أشبه ما
 . (10)يلزم الرجوع

أنه إن تعذر الرجوع على المضمون عنه، مثل أن يطالبه المضمون له،  القول الثالث:
لأنه ؛ (11)لشافعيةا دوالمضمون عنه غائ"، فدفع ما عليه، فإنه يرجع، وإلا فلا. وهو وجه عن

 . (12)مضطر، فهو متبرع بالدفع غيمضطر إلى القضاء، وإن كان 
 ، لما ذكره أصحاب القول الأول.الرجوع، له والراجح

                                                 

 .655/13( معلمة زايد للقواعد الفقهية، 1)
 .3/334( حاشية الدسوقي، 2)
 .6/326، البيان، العمراني6/438( الحاوي الكبي، الماوردي، 3)
، والإقناع، الحجاوي، 4/120، وشرح الزركشي 13/44( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 4)

2/350. 
قرتداوي،  ( الإنصاف في معرفة5)

 .13/43الراجح من الخلاف، الم
 .13/44، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7/90، والمغني، ابن قدامة، 6/326( انظر: البيان، العمراني، 6)
 .1/816( درر الحكام، حيدر، 7)
 .6/326، والبيان، العمراني، 6/438( الحاوي الكبي، الماوردي، 8)
 .13/44، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7/90( المغني، ابن قدامة، 9)
 .1/816( انظر: درر الحكام، حيدر، 10)
 .327-6/326، والبيان، العمراني، 6/438( الحاوي الكبي، الماوردي، 11)
 .13/44، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7/90، والمغني، ابن قدامة، 6/327انظر: البيان، العمراني،  (12)
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 أمره، وقضى بأمره، فاختلف فيه:  بغيضمن  الحال الثالث:
، وهو وجه عند (2)، على الصحيح(1)له الرجوع، وهو مذه" الحنابلة القول الأول:

 . (4)دينه بأمره، فرجع عليه، كما لو م  يكن ضامنا، أو كما لو ضمن بأمره أقداى؛ لأنه (3)الشافعية
؛ لأنه لزمه بغي إذنه، وأمره (5)أنه لا يرجع، وهو مذه" الشافعي القول الثاني:

 . (6)بالقضاء انصرف إلى ما وج" عليه بالضمان
أن الواج" بضمانه إنما هو أداء دينه، وليس هو شيئا، آخر، فمتى أدااه عنه  نوقش:

 . (7)بإذنه لزمه إعطاؤه بدله
 ، لما ذكره أصحاب القول الأول.الرجوع، له والراجح

 أن يضمن ويقضي بغي إذنه، فعلى قولين:  الحال الرابع:
، كما في الرواية المشهورة (9)، والحنابلة(8)، وهو مذه" المالكيةيرجع إليه القول الأول:

(11)الخرقي، والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب اختيار، وهي (10)عن أحمد
  .(12) وغيهم، 

                                                 

 .4/120، وشرح الزركشي، 13/44انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة،  (1)
 .13/44( الإنصاف، المرداوي، 2)
 .6/326( البيان، العمراني، 3)
 .13/43( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 4)
 .6/326( البيان، العمراني،  5)
 .6/438( انظر: المرجع السابق، والحاوي الكبي، الماوردي، 6)
 .13/44( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7)
 .3/335( الشرح الكبي، الدردير، 8)
، 2/350، والإقناع، الحجاوي،  2/74، وتقرير القواعد ، ابن رج"، 7/89انظر: المغني، ابن قدامة،  (9)

 .149، وتعليق على القواعد، العثيمين، ص:66والقواعد والأصول الجامعة، السعدي، ص:
 .560/ 20( مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قاسم، 10)
( أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، إمام الحنبلية في عصره، ومولده ووفاته ببغداد، ووفاته 11)

هف، من كتبه: التمهيد في أصول الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، والهداية، والتهذي". انظر: 510سنة
 .275-1/270، وذيل طبقات الحنابلة، ابن رج"، 2/258ابلة، ابن أبي يعلى، طبقات الحن

 .4/120( شرح الزركشي، 12)
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 . (2)، وهو مذه" الحنفية(1)ليس له الرجوع، وهو قول ابن المنذر القول الثاني:
إذا م  يظن وجوبه عليه، فإن ظنا ثُ بانق خلافه الرجوع،  لهليس  القول الثالث:

  .(3)رجع
 .، له الرجوع ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره أصحاب القول الأولوالراجح

 المطلب الثاني: مصالحة الأجنبي عن المُـنْكِر

، فأنكر المدعى عليه، ثُ إنا أجنبيا، صالح عن  إذا اداعى شخص على آخر بحقرٍ
، بإذن المفنُتكرر، أو بغي إذنه، فإنه يصح الصلح، وهل يرجع الأجنبح -المدعى عليه-المفنُتكرر

 ؟ على حالتين:العواعلى المفنُتكرر بما دفعه من 
 ه:إن كان الأداء مع الإذن، فاختلف في الحالة الأولى:

، والحنابلة(4)فذه" الحنفية 
، إلى أن له الرجوع، لأنه كالوكيل عنه، فإذا أقداى، فقد (5) 

 . (6)بالرجوع، فكان له الرجوع محتسباأقداى واجبا عن غيه 
 على ضربين: الشافعيةوعند 

أحدهما: أن يأذن له في الصلح عنه دون الأداء، فيقول: "صالح عني"، فلا رجوع له 
 مأذون له في الأداء فصار متطوعا،. غيبما أداه في الصلح، لأنه 

 والضرب الثاني: أن يأذن له في الأداء، فينظر في إذنه بالأداء، فإن قال له: "صالح وأدرر 
 : "أدرر"، وم  يصرح بالرجوع، ففي رجوعه وجهان:عليه، وإن قال الرجوعلترجع علي"، فله 

 أحدهما: يرجع عليه لإذنه فيه.
والثاني: لا يرجع عليه، لأن أمره بالأداء يحتمل أن يكون لمعنى التطوع به، ويحتمل أن 

                                                 

 .7/90( المغني، ابن قدامة، 1)
 .2/169، الاختيار، الموصلي، 6/13( بدائع الصنائع، الكاساني، 2)
 .2/158الزركشي، ، والمنثور، 6/325، والبيان، 6/437( انظر: الحاوي الكبي، الماوردي، 3)
 .259/ 7( البحر الرائق، ابن نجيم، 4)
 .13/159( الإنصاف، المرداوي، 5)
 .3/398، وكشاف القناع، البهوتي، 5/13( انظر: المغني، ابن قدامة، 6)
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 .( 1)يكون لمعنى الرجوع عليه، فلم يكن الإذن صريحا، في الرجوع به
 بالمصالحة يتضمن إذنه بالأداء عنه.له الرجوع، لأن إذنه له والراجح 

إن م  يأذن له في الصلح، ولا في الأداء، فلا رجوع له، ولو نوى الرجوع  الحالة الثانية:
. وهذا (2)كما لو تطوع بقضاء دينه  ،عليه؛ لأنه أقداى عنه ما لا يلزمه أداؤه، فكان متبرعا، 

(4)والشافعية، (3)مذه" الحنفية
 . (5)نصافوالحنابلة، وصححه في الإ 

وقال في المغني: )وخرجه القاضي وأبو الخطاب على الروايتين، فيما إذا قضى دينه 
يد؛ لأن هذا م  يثبت وجوبه على المفنُتكرر، ولا يلزمه أداؤه إلى بجالثابت بغي إذنه، وليس هذا 

إلى غيه!، ولأنه أقداى عنه ما لا يج" عليه، فكان متبرعا،، كما لو  أداؤهالمدعي، فكيف يلزمه 
 . الأقرب. وهذا (6)تصدق عنه(

 الثالث: افتداء الأسير المطلب

لو اشترى أسيا، حرا، مسلما، من أهل دار الحرب، ثُ أطلقه وأخرجه إلى دار الإرسلام، 
ذنه، إ،  وإن كان بغي (7)ا أدااه فيهفإن كان الشراء بإذنه، لزمه أن يؤُدي إلى الذي اشتراه م

 فاختلف فيه على قولين: 
، نص عليه (10)، والحنابلة(9)، وهو مذه" المالكية(8)له الرجوع عليه القول الأول:

                                                 

 .6/373( الحاوي الكبي، الماوردي، 1)
 .3/398ف القناع، البهوتي، ، وكشا5/13، والمغني، ابن قدامة، 6/373( انظر: الحاوي الكبي، الماوردي، 2)
 .259/ 7( البحر الرائق، ابن نجيم، 3)
 .6/373( الحاوي الكبي، الماوردي، 4)
 .13/159( الإنصاف، المرداوي، 5)
 .5/13( المغني، ابن قدامة، 6)
 .114، والقوانين الفقهية، ابن جزي، ص:10/369( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7)
، ومجموع فتاوى بن تيمية، ابن قاسم، 10/369الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، انظر: والشرح  (8)

 ،.2/75، وتقرير القواعد، ابن رج"، 30/349
، قال في حاشية 2/207، والشرح الكبي، الدردير، 114( انظر: القوانين الفقهية، ابن جزيء، ص:9)

وكان غي بيت المال، وكان عالما، أو ظانا الدسوقي: )الحاصل أن رجوع الفادي مقيرد: بما إذا كان معينا، 
أن الإمام لا يفديه من بيت المال، ولا ماا يجبيه من المسلمين، وأن لا يقصد بذلك الفداء صدقة، وأن لا 

 .2/207يمكن الخلاص بدونه، فإن اختل شرط من هذه الشروط، فلا رجوع له(. حاشية الدسوقي، 
 .10/370، ( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة10)
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ا حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم (1)فيهأحمد وم  يختلف قوله  ؛ لقول عمر بن الخطاب: ".. أيمر
، ولأن الاسي يج" عليه فداء نفسه، (2)يبُاع ولا يُشترى(رؤوس أموالهم، فإن الحر لا 

من حكم الكفار، فإذا ناب عنه غيه في ذلك، وج" عليه قضاؤه، كما لو قضقى الحاكم عنه 
 . (3)حقاا، امتنع من أدائه

؛ لأنه تبرع (5)، وهو رواية عن أحمد(4)الرجوع، وقال به الشافعي لهليس  القول الثاني:
 . (6)يلزمه، وم  يؤذن له فيه، أشبه ما لو عمر دارهبما لا 

، له الرجوع، لما ذكره أصحاب القول الأول، وعليه هل يعتبر للرجوع ها هنا والراجح
 النية؟ على وجهين عند الحنابلة:  إطلاقنية، أم يكفي 

 الرجوع لقضاء الديون، وهو ظاهر كلام القاضي أبي يعلى.  نيةتعتبر  أحدهما:
يرجع ما م  ينو التبرع، وبه جزم في "المحرر"؛ لأن افتكاك الأسرى مطلوب  والثاني:

 الأقرب.. وهو (7)شرع،ا؛ فيغ" فيه بتوسعه طرق الرجوع؛ لئلا تقل الرغبة فيه
 الغير نفقتهعلى الرابع: النفقة على من تلزم  المطلب

لده، أو قريبه، من أقداى عن غيه نفقة واجبة عليه بنية الرجوع، مثل: أن ينفق على و 
كقضاء الدنيون، ذكره ، أو رقيقه، فله الرجوع عليه، عند الحنابلة، أو زوجته، أو بهائمه

(8)القاضي في "خلافه" وابن عقيل
إذا امتنع من  . وقيرده ابن رج" في حال(9)في "مفرداته" 
                                                 

 .4/416( أعلام الموقعين، ابن القيم، 1)
 ( سبق تخريجه.2)
، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 349/ 30( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، ابن قاسم، 3)

 .2/75، وتقرير القواعد ، ابن رج"، 10/370
 .422/ 4( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، 4)
 .2/75( تقرير القواعد، ابن رج"، 5)
 10/370( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 6)
 .2/75( تقرير القواعد ، ابن رج"، 7)
( أبو الوفاء: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، الحنبلي، صاح" التصانيف، ولد 8)

، وسي أعلام النبلاء، 2/259يعلى، هف . انظر: طبقات الحنابلة، أبو 513هف، مات سنة 432سنة 
 .447-19/443الذهبح، 

، 2/75، وتقرير القواعد، ابن رج"، 349/ 30( انظر: مجموع فتاوى بن تيمية، جمع ابن قاسم، 9)
= 
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 .(1)تج" عليه النفقة
قال في شرح المنتهى: )ولو امتنع منها، أي النفقة زوج، أو قري"، فأنفق عليها غيه 
رجع عليه منفق على زوجة، أو قري"، بنية رجوع؛ لأن الامتناع قد يكون لضعف من وجبت 

 . (2)، فلو م  يمقتلرك المنفق الرجوع لضاع الضعيف( عليهله، وقوة من وجبت 
بذلك الرجوع  ين في حضانة أمه، فأنفقت عليه تنو وقال ابن تيمية: )إذا كان الاب

على الأب، في أظهر قولي العلماء، وهو مذه" مالك، وأحمد في  ترجععلى الأب، فلها أن 
 . (3) ظاهر مذهبه، الذي عليه قدماء أصاحبه(
)أن من أنفق على صغي، كان له أب، أم لا، فإنه وقال المالكية كما في البهجة: 

مال الأب، أو الصبح بشروط. أحدهما: وجود المال للابن أو للأب.  يرجع بما أنفق في
والثاني: علم المنفق به. والثالث: أن ينوي المنفق الرجوع بنفقته، وقيل: لا يشترط هذا الشرط، 
بل كذلك يرجع إذا م  ينو رجوعا، ولا عدمه. والرابع: وهو أن تكون النفقة غي سرف بالنسبة 

 . (4)بالسرف(للصغي، وإلا م  يرجع 
وقال الحنفية : )وإذا كان الصغي معسرا، وله أبوان فنفقته على الأب دون الأم، فإن  

موسرة، فإن القاضي يأمر الأم بالإنفاق عليه، ويكون دينا على  والأمكان الأب معسرا، 
(5)الأب ترجع به عليه(

 . 
 فسها وأولادها؟.: إذا غاب الزوج، فهل للزوجة أن تستدين للنفقة على نوهنا مسألة

قال الحنابلة: إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة للنفقة على نفسها وأولادها الصغار 
نفقة المثل من غي زيادة؛ فإنها ترجع بذلك. نص عليه أحمد، وم  يعتبر إذن الحاكم، واعتبر 

                                                 
= 

 .65والقواعد والأصول الجامعة، السعدي، ص:
 .2/75( تقرير القواعد، ابن رج"، 1)
 .242/  3( شرح منتهى الإرادات، البهوتي، 2)
 .134/  34( مجموع فتاوى بن تيمية، ابن قاسم، 3)
 .613-612/ 3( انظر: البهجة، التنسُولي، 4)
 .2/89الجوهرة النية، العبادي،  (5)
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 . (1)صاح" "المحرر" في لزوم نفقة الأقارب، أن يستدان عليه بإذن الحاكم
القيم: )لو أن القري" استدان، وأنفق على نفسه، ثُ أحال بالداين على من وقال ابن 

تلزمه نفقته، لزمه أن يقوم له به؛ لأنه أحال على من له عليه حق، ولا يقال قد سقطت 
الحوالة محلا؛ لأنها انما تسقط بمضي الزمان، إذا م  يكن المنفق  تصادفبمضي الزمان، فلم 

عليه قد استدان على المنفق، بل تبرع له غيه، أو تكلف، أو صبر، فأما إذا استدان عليه 
 . (2)بقدر نفقته الواجبة عليه، فهنا لا وجه لسقوطها(

بإذن الحاكم، ولا  وعند الحنفية إذا م  ينفق على زوجته أو أولاده فإنه يستدان عليه
(3)الإذنرجوع للمنفق بغي 

. 

قال في البحر الرائق: )أن الرجل إذا غاب وله زوجة وأولاد صغار وم  يترك شيئا فإن 
القاضي يسمع البينة منها على النكاح إن م  يكن عالما به على ما عليه العمل، ثُ يفرا لها 

(4)عت عليه بالمفروا لها ولأولادها(ولأولادها نفقة، ثُ يأمرها بالاستدانة فإذا جاء رج
.  

إن كان بدون إذنه سيده، فله أن يرجع على سيده، وأما الإنفاق على العبد الآبق، 
، والحنابلة، نص عليه أحمد وصرح به (5)بما أنفق في حال رده إليه، وهذا مذه" المالكية

في أداء الواج" ؛ لأن نفقته على سيده، وقد قام الذي جاء به مقام السيد (6)الأصحاب
، ولأنه يستحق جعلا، على الرد عوض،ا عن بذله منافعه؛ (7)عليه، فرجع به، كما لو أذن له

مأذون في الإنفاق شرعا،،  ولأنه، (8)فلأن يج" له العوا عما بذله من المال في ردرره أولى
                                                 

 .2/87، وتقرير القواعد، ابن رج"، 2/311( المحرر، ا د ابن تيمية، 1)
 .369-368/ 3( إعلام الموقعين، ابن القيم، 2)
 .13و3/6صلي ( انظر: الاختيار، المو 3)
 .4/215( البحر الرائق/ ابن نجيم، 4)
 .6/7، ( الذخية، القرافي5)
، والإنصاف، 2/77، وتقرير القواعد، ابن رج"، 4/321( انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 6)

 . 396/ 2، والإقناع، الحجاوي، 16/180مقرتداوي، فال
 .180/ 16بن قدامة، ( الشرح الكبي، عبدالرحمن 7)
 .2/77( تقرير القواعد، ابن رج"، 8)
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 .(1)لحرمة النفس، بخلاف قضاء الداين بغي إذنه، فإنه محل خلاف
وصاح" "المحرر" العجز عن استئذان المالك طابالخواشترط أبو 

 (2). 
 .(3)وذه" الشافعية إلى عدم رجوعه، لأنه متبرع

 .ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره أصحاب القول الأول الرجوع، له والراجح

المطلب الخامس: من قام عن غيره بعمل جرت العادة أخذ العوض فيه، أو كان حفظا له 

 العوض والرجوع. من الضياع؛ استحق عليه 

هنا جملة مسائل، تتعلق بأداء الفعل عن الغي بغي إذنه، واستحقاق المفؤقدرري فيها 
العوا، نظرا، لجريان العادة في ذلك، أو لما فيه من قيام بمصالح المسلمين، وحفظا، للمال من 

 الهلاك. ونعرا لها من خلال نصوص أهل العلم.
 عمله بغي شرط. وهو نوعان:  قال ابن رج": )منت يستحق العوا عن

 يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوا.  أنأحدهما: 
يعمل عملا، فيه غناء عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ  أنالثاني: 

 لمال معصوم من الهلكة. 
أما الأول: كالملاح مان يرصد نفسه للتكس" بالعمل، فإذا عمل؛ استحق أجرة المثل؛ 

 وإن م  يُسقما له شيء، نص عليه. 
وأما الثاني: فيدخل تحته صور: من أنقذ مال غيه من التلف، كمن خلص عبد غيه 

حر، وفم من فلاة مهلكة، أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محقق،ا، أو قريب،ا منه؛ كالب
السبع؛ فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع، وكذلك لو انكسرت السفينة، فخلص 
قوم الأموال من البحر؛ فإنه تج" لهم الأجرة على الملاك؛ لأن فيه حثًّا وترغيبا، في إنقاذ 
الأموال من الهلكة، فإن الغوراص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه، وبادر إلى 

بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له؛ فهو في معنى رد الآبق. وعن أحمد في رجل التخليص، 
                                                 

 .5/117( المبدع في شرح المقنع، برهان الدين ابن مفلح، 1)
 .2/77( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"،  2)
 .1/157، والمنثور، الزركشي، 6/438انظر: الحاوي الكبي،  (3)
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عمل في قناة رجل بغي إذنه، قال: لهذا الذي عمل نفقته، إذا عمل ما يكون منفعة لصاح" 
القناة، ومن الأصحاب من أقرا النصوص على ظاهرها، وجعل هذا الحكم، مطارد،ا، في كل 

والاستخراج من معدنه،  زرعهلحة له، وهو محتاج إليه؛ كحصاد من عمل عملا، لغيه فيه مص
ونحو ذلك؛ تخريج،ا من العمل في القناة، وكأنهم جعلوه بمنزلة تصرف للفضولي(
(1) . 

وقال ابن القيم: )من عمل في مال غيه عملا بغي إذنه؛ حفظا لمال المالك، واحترازا 
له، وقد نصا عليه الإمام أحمد في عدة له من الضياع؛ فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عم

مواضع. منها: أنه إذا حصد زرعه في غيبته، فإن أحمد نص على أنه يرجع عليه بالأجرة، 
وهذا من أحسن الفقه، فإنه إذا مرا، أو حبس، أو غاب، فلو ترك زرعه بلا حصاد لهلك 

 يقدم على ذلك، وفي وضاع، فإذا علم من يحصُده له، أنه يذه" عليه عمله ونفقته ضياعا، م 
ذلك من إضاعة المال، وإلحاق الضرر بالمالك ما تأباه الشريعة الكاملة؛ فكان من أعظم 
محاسنها، أن أذنت للأجنبح في حصاده، والرجوع على مالكه بما أنفق عليه؛ حفظا لماله، 

 . (2)مال أحدهما( أوومال المحسن إليه، وفي خلاف ذلك إضاعة لماليهما، 
: )من فقدقى متاعا، من أيدي اللصوص، فله حبتسُه حتى يأخذ ما فداه البهجةوقال في 

 . (3)به، كما قال المالكية (
فهذه المسائل هي فروع فقهية، تندرج تحت قاعدة البحث، كما أنها قد تعتبر أدلة 

 القاعدة عليها. لتخريجوأصولا،، 
 المطلب السادس: نفقة اللقطة 

، أو غيه، ماا يحتاج في حفظه إلى مؤنة وإصلاح، فإن  إذا أنفق على اللقطة حيوانا، 
كان متبرعا،؛ م  يرجع، وإن كان بإذن حاكم؛ رجع بها؛ لأن إذنه قائم مقام إذن الغائ"؛ لأن 

 ، وإن م  يكن بإذنه؛ فاختلف فيه على قولين: (4)الغائ"للقاضي ولاية في مال 

                                                 

 .72-2/65(، 74( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"، قاعدة )1)
 .2/419( إعلام الموقعين، ابن القيم، 2)
 .1/614( البهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 3)
 .2/75، وتقرير القواعد، ابن رج"، 305/ 3( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 4)
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؛ (3)، ورواية عن أحمد(2)شافعية، ال(1)عدم الرجوع، وهو مذه" الحنفية القول الأول:
،  (4)لأنه لا ولاية له في الإيجاب على ذمتهما، فصار كما إذا قضى دين غيه بغي إذن المدين

متعين،ا، بل كان مخي،ا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها يكنولأن حفظها م  
(5) . 

بعضهم: ، واشترط (6)إذا نوى الرجوع، وهو مذه" الحنابلة يرجع القول الثاني:
 .(7)الإشهاد عليه

ويدل للرجوع أن عمر بن عبد العزيز قضى فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، فجاء ربها 
فإنه يغرم له ما أنفق؛ وذلك أنه أنفق على اللقطة لحفظها، فكان من مال صاحبها، كمؤنة 

 .(8)تجفيف الرط" والعن"
 ونوقش:

يف العن" والرط" والإنفاق عليه في أن أثر عمر ماا يذكره الفقهاء بلا سند، ولأن تجف
ذلك أحظ لصاحبه؛ لأن النفقة لا تتكرر، والحيوان يتكرر الإنفاق عليه، فربما استغرق قيمته، 

  .(9)فكان بيعه أو أكله أحظ
، له الرجوع ما م  ينور تبرعا،، إلا إن كان بيعها أحظ لها ولصاحبها، لأن والراجح

 قيمتها. استغرقتكرار الإنفاق عليها ربما 

                                                 

 .281/ 4( الدر المختار، الحصكفي، 1)
 .2/75( تقرير القواعد، ابن رج"، 2)
 .16/221الكبي، عبدالرحمن بن قدامة،  ( المرجع السابق، والشرح3)
 .305/ 3( تبيين الحقائق، الزيلعي، 4)
 .2/75( تقرير القواعد، ابن رج"، 5)
قرتداوي، 6)

 .16/221( الإنصاف، الم
 .78-2/77، وتقرير القواعد، ابن رج"،  16/220( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7)
 .16/221والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، ( انظر: المرجع السابق، 8)
 .16/221بي، عبدالرحمن بن قدامة، الشرح الك( انظر: 9)



  الثانيالجزء  – 191العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 393 - 

 المطلب السابع: نفقة اللقيط 
إذا أنفق على اللقيط، وكان متبرعا،؛ م  يرجع، وإن كان محتسبا، بالرجوع عليه، إذا 

، وإن م  (1)أيسر، وكان ذلك بإذن الحاكم؛ رجع بها، عند الحنفية، والحنابلة، وقول للشافعية
 يكن بإذنه؛ ففيه خلاف: 

ليس له الرجوع، وهو مذه" الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول  القول الأول:
؛ لأنه أنفق عليه من غي إذنه، ولا إذن وليه، ولا إذن الحاكم، فلم يرجع بشيء،  (2)للشافعية

 . (4)للمواساة، فهي كنفقة القري" وجبت، ولأنها فرا كفاية (3)كما لو تبرع به
، ورواية عن أحمد، واختاره الموفق، إن (5)افعيةله الرجوع، وهو قول للش القول الثاني:

؛ لأنه أقداى مالا، وج" على غيه، فكان له الرجوع على من كان الوجوب (6)قصد الرجوع
 . (7)عنه المضمونعليه، كالضامن إذا قضى عن 

   ، له الرجوع ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره أصحاب القول الثاني.والراجح

                                                 

، والبيان، العمراني، 132/ 9، ، والذخية، القرافي281/ 4( انظر: الدر المختار، الحصكفي، 1)
 .16/283لإنصاف، المرداوي، ، وا16/282، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 8/16-17

، 8/16، والبيان، العمراني، 132/ 9، ، والذخية، القرافي281/ 4( انظر: الدر المختار، الحصكفي، 2)
 .4/227وكشاف القناع، البهوتي، 

 .2/78، وتقرير القواعد، ابن رج"، 16/282( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 3)
 .4/227كشاف القناع، البهوتي، ( 4)
 .17-8/16( البيان، العمراني، 5)
 .16/283، والإنصاف، المرداوي، 2/78( تقرير القواعد، ابن رج" 6)
 .16/282( الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 7)
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 الحيوان المودع المطلب الثامن: نفقة 

إذا أنفق على بهيمة مودعة عنده، بغي إذن مالكها، وبإذن حاكم؛ رجع به، وإن كان 
بغي إذن الحاكم، فإن كان مع تعذره، وأشهد على الإنفاق، فله الرجوع؛ لأنه مأذون فيه 

 إذن الحاكم، وم  يستأذنه، بل نوى الرجوع فقط، ففيه خلاف: إمكانعرفا، وإن كان مع 
 .(1)الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم رجوعه؛ لأنه متطوعفذه" 
 . (2)ورواية عن أحمد: يرجع. وصححها في الإنصاف المالكيةوعند 

 وإن أنفق من غي إشهاد، مع العجز عن استئذان الحاكم، ففيه خلاف:
 . يرجعفعند المالكية: 

 والشافعية: لا يرجع. 
 (3)وعند الحنابلة: وجهان

 مالكها، فعند الحنابلة طريقتان:  استئذانوإن م  يتعذر 
أنه على الروايتين في قضاء الداين وأولى؛ لأنا للحيوان حرمة، في نفسه،  إحداهما:

ذن في الإنفاق على الحيوان المؤتمن عليه  ، ولأن الإر توج" تقديمه على قضاء الديون أحيانا،
 عرفي؛ فيتنزل منزلة اللفظي. 

ا لا الثانية:  . (4)يرجع قولا، واحد،
نفاق ، له الرجوع ما م  ينور تبرعا،، لأنا للحيوان حرمة، في نفسه، فيج" الإوالراجح

 نفاق عليه عرفا،.عليه، وهو مأذون في الإ

                                                 

والمنثور، ، 992-6/491، والبيان، العمراني، 3/628(، 786، مادة: )2/288( انظر: درر الحكام، حيدر، 1)
 .16/19، والإنصاف، المرداوي، 19-16/18، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 1/157الزركشي، 

، والجامع لمسائل المدونة، الصقلي، 2/183( الكافي في الفقه على مذه" أهل المدينة، ابن عبدالبر، 2)
 .16/19، والإنصاف، المرداوي، 399/ 18

، والبيان،  18/399، والجامع لمسائل المدونة، الصقلي، 2/183، انظر: الكافي، ابن عبدالبر (3)
 ،. 19-16/18، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 992-6/491العمراني، 

 .80-2/78( تقرير القواعد، ابن رج"، 4)
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 المطلب التاسع: إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك 

قال الحنابلة: يجبر الشريك على العمارة مع شريكه، في الأملاك والأوقاف المشتركة، 
فإن انهدم حائطهما، أو سقفهما، فطل" أحدهما صاحبه ببنائه معه، أجبر، فإن امتنع، أخذ 

، وإن أنفق الشريك بإذنه، أو أذن حاكم، أو بنية رجوع؛ رجع عليهالحاكم من ماله وأنفق 
 . (1)وكان بينهماعلى حصة الشريك، 

وفيه رواية أخرى: لا يجبر، فينفرد الطال" بالبناء، ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ 
منه ما يخص حصته من النفقة، نص عليه؛ لأن من جاز له البناء في ملك غيه م  يكن متبرعا،،  

أو عبد، يحتاج إلى كالوصي والحاكم في ملك اليتيم. وقال أحمد: في رجلين بينهما أرا، أو دار، 
أن ينفق على ذلك، فيأبى الآخر، قال: ينظر في ذلك، فإن كان يضر بشريكه، ويمتنع ماا يج" 

 . (2)عليه؛ ألزم ذلك، وحكم به عليه، ولا يضر بهذا، ينفق ويحكم به عليه
وذكر الحنفية: أنه إذا كان السفل لرجل، والعلو لآخر، فانهدم السفل، من غي صنع 

بر على البناء؛ لعدم التعدي، ولأنه ملكه، ولا يجبر صاح" الملك على بناء صاحبه، لا يج
ملكه، ولكن لصاح" العلو أن يبني إن شاء ويبني عليه علوه، ثُ يرجع عليه بقيمة البناء، 
ويمنعه من السكنى فيه، حتى يدفع إليه قيمته يوم البناء؛ لأنه مضطر؛ لأنه لا يتوصل إلى بناء 

لسفل، فكان له أن يتطرق ببناء السفل ليتوصل إلى حقه، فصار كمعي الرهن ملكه إلا ببناء ا
إذا قضى الداين بغي إذن الراهن، لا يكون متبرعا،، والبناء ملك الثاني، فكان له أن يمنعه من 

نفاق شرعا،، فيكون  الانتفاع بالبناء، حتى يتملكه عليه بأداء القيمة؛ لأنه مأذون في هذا الإ
من صاح" السفل؛ لأن للشرع عليه ولاية، بخلاف الدار المشتركة إذا انهدمت  كالمأمور به

فبناها أحدهما بغي إذن صاحبه حيث لا يرجع؛ لأنه متبرع؛ إذ هو ليس بمضطر؛ لأنه يمكنه 
بحيث لا يمكن الانتفاع بنصيبه بعد  صغيةأن يقسم عقرتصقتقها، ويبني نصيبه، ولو كانت الدار 

يرجع، وعلى هذا لو انهدم بعض الدار أو بعض الحمام، فأصلحه أحد  القسمة؛ كان له أن
 . (3)الشريكين؛ له أن يرجع؛ لأنه مضطر؛ إذ لا يمكن قسمة بعضه

                                                 

 .2/206، والإقناع، الحجاوي، 13/215انظر: الانصاف، المرداوي،  (1)
 .81-2/80( تقرير القواعد، ابن رج"، 2)
 .195/ 4، وتبين الحقائق، الزيلعي، 169 -168/ 17( انظر: المبسوط، السرخسي، 3)
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 المطلب العاشر: افتكاك الرهن المعار

شيئا، ليهنه في دين عليه، ثُ إنا المعي قضى الداين وافتك الرهن من  إنسانا، من أعار 
المرتهن، فإنت كان بإذن المستعي؛ فإنه يرجع عليه باتفاق، وإن كان بغي إذنه؛ فإنه يرجع عليه، 

؛  وهو (2)؛ لقيامه عنه بدين واج" عليه(1)عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقول للشافعية
 . (3)ل تخليص ملكه، فلا يقال فيه إنه متبرعمضطر لأج

 المطلب الحادي عشر: أداء الحقوق عن الميت 

قد سبق الكلام عن أداء الداين عن الغي، وهو يشمل الميت وغيه، وهنا مسائل 
 متعلقة ببعض الحقوق الأخرى المتعلقة بالميت، ومنها: 

 الفرع الأول: ما جهز به الميت. 
من كفن ونحوه، فاختلف هل للأجنبح الرجوع فيه، على  الميتبح ما جقهقزق به الأجن

 ثلاثة أقوال:
 . (4)لا رجوع له، إلا إذا كان بإذن الحاكم، وهذا مذه" الحنفية القول الأول:

إن امتنع من يلزمه تجهيز الميت فجهزه أجنبح، فإنه يرجع بقيمة ما دفع،  القول الثاني:
 . (5)عليه، وهذا مذه" الشافعية أشهدإن كان ذلك بإذن حاكم أو 

، وكذا مذه" الحنابلة، إن نوى (6): له الرجوع، وهذا مذه" المالكيةالقول الثالث
 . (7)الرجوع

                                                 

، وتقرير القواعد، ابن 5/7، والتاج والإكليل، العبدري، 6/351( انظر: الحاوي الكبي، الماوردي، 1)
فرائد ، وال324/ 3، وكشاف القناع، البهوتي، 2/417، وإعلام الموقعين، ابن القيم،  2/88رج" 

 . 32البهية، محمود أفندي، ص: 
 .324/ 3( كشاف القناع، البهوتي، 2)
 .32( الفرائد البهية، محمود أفندي، ص: 3)
 .2/205( حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، ابن عابدين، 4)
 .1/467حاشية البجيمي على شرح منهج الطلاب، البجيمي،  (5)
 .      1/614( البهجة في شرح التحفة، التنسُولي، 6)
 .1/449( الروا المربع بشرح زاد المستقنع، البهوتي، 7)
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 ما م  ينور تبرعا،، لأن تجهيزه واج" في مال الميت. الرجوع، له والراجح
 الفرع الثاني: قضاء أحد الورثة دين الميت ليصل إلى حقه من التركة

قضقى أحد الورثة الدايتنق عن الميت ليزول تعلقه بالتركة، ليتوصل بذلك إلى أخذ إذا 
حنيفة، والحنابلة؛  حقه من التركة بالقسمة؛ فإنه يرجع على التركة بما قضاه، وهذا مذه" أبي

نفاق   . (1)ملك المفنُفق؛ فهو كإنفاق الشريك على عمارة الحائط لاستصلاحلأن الإر
 عتاق أو الإطعام عنهالحج عن الميت، أو الإ الفرع الثالث: قضاء

إذا حجا رجل عن ميات بدون إذن وليه، أو أعتق عنه في نذر، أو أطعم عنه في كفارة؛ 
فله الرجوع على التركة بما أنفق، بنية الرجوع عند الحنابلة؛ لأنه قام عنه بواج"، ولسقوط 

 . (2)من ماله عن الجميع كأداء أحد الخليطين الزكاة  ويكوناعتبار الإرذن هنا، 
 المطلب الثاني عشر: الإنفاق على الرهن

إذا أنفق على الحيوان المرهون متبرعا،؛ م  يرجع بشيء، وإن كان بإذن المالك، ونوى 
نفاق، كما لو وكاله، وإن قدر على استئذان المالك، الرجوع؛ رجع عليه؛ لأنه ناب عنه في الإ

 فيه:  فاختلففلم يستأذنه 
مذه" الحنفية، والشافعية، والحنابلة، أنه لا يرجع ؛ لأنه متبرع وهو الأول:القول 

 

 ذنه. إ؛ وهو مفرط في ترك استئذانه مع القدرة عليه، كما لو عمار داره بغي (3)
وهو قول عند الحنابلة، أنه يرجع؛ بناء على ما إذا ققضقى دينه بغي إذنه،  القول الثاني:

ذن وهذا أقيس في المذه"؛ إذ  لا يعتبر في قضاء الداين، العجز عن استئذان الغريم؛ لأن الإر
نفاق هاهنا عرفي، فيقوم مقام  ، وبالمرتهن إليه حاجة لحفظ وثيقته، فصار كبناء اللفظيفي الإر

 . (4)أحد الشريكين الحائط المشترك
                                                 

، وتقرير 2/417، وإعلام الموقعين، ابن القيم، 3/624(، 1506( انظر: درر الحكام، حيدر، مادة )1)
 .  2/88القواعد، ابن رج"، 

 .336/ 2، وكشاف القناع، البهوتي،  2/75( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"، 2)
، والشرح 6/92، والبيان، العمراني، 2/138( مجلة الحكام. انظر: درر الحكام، حيدر، 725( مادة: )3)

 .2/84، وتقرير القواعد، ابن رج"، 498-12/496الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 
 .2/84ير القواعد، ابن رج"، ، وتقر 498-12/496( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 4)
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 ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره أصحاب القول الثاني. الرجوع، له والراجح
 استئذان المالك، وم  يستأذن الحاكم، فاختلف فيه:  عنوإن عجز  
؛ (1)وهو مذه" الشافعية ورواية عن أحمد: أنه لا يرجع؛ لأنه متبرع القول الأول: 

 مقامه، أشبه ما لو كان المالك حاضرا، فلم يستأذنه.  يقوملأنه م  يستأذن مالكه، ولا من 
نابلة: يرجع عليه؛ لأنه قام عنه بواج"، وهو وهو رواية ثانية عند الح القول الثاني:

أنفق عليه عند العجز عن استئذانه أشبه مالو عجز عن  ولأنهمحتاج إليه؛ لحرمة حقه، 
  .(2)استئذان الحاكم

وهو عند الحنفية، إذا م  يكن في البلد قاا، وأثبت المرتهن أنه أوفى  القول الثاني:
 . (3)على الراهن؛ فله الرجوع يرجعالمصروف العائد للرهن، بناء على أن 

 ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره أصحاب القول الثاني. الرجوع، له والراجح
 المسألة، وهما: بهذهوهنا مسألتان تتعلقان 

إذا جقنىق العبد المرهون، ففداه المرتهن بغي إذن الراهن؛ فقال أكثر  المسألة الأولى:
عقيل وأبي الخطاب وغيهم: إن م  يتعذر استئذانه؛  الأصحاب من الحنابلة؛ كالقاضي وابن

فلا رجوع، وإن تعذر؛ خُررج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون؛ لأن الفداء هنا لمصلحة 
(4)لحق المرتهن الراهنالرهن واستبقائه، وذلك واج" على 

 . 
(5)وقال صاح" "المحرر": لا يرجع  إلا بإذن الراهن، أو تعذر استئذانه

ن المالك ؛ لأ 
(6)م  يج" عليه الافتداء والتسليم هاهنا، وكذلك لو سلمه؛ م  يلزمه قيمته لتكون رهن،ا

  . 

                                                 

 .498-12/496، والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 6/92( انظر: البيان، العمراني، 1)
، 2/84، وتقرير القواعد، ابن رج"، 498-12/496( انظر: الشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 2)

 .356/ 3وكشاف القناع، البهوتي، 
 .2/139( درر الحكام، حيدر، 3)
 .82-2/81( انظر: تقرير القواعد، ابن رج"، 4)
 .1/490( المحرر، ا د، 5)
 .82-2/81( تقرير القواعد، ابن رج"، 6)
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لو خربت الدار المرهونة، فعقمارقها المرتهن بغي إذن؛ فقال القاضي  المسألة الثانية:
(1)بأعيان آلته إلاوصاح" المغني والمحرر: لا يرجع 

 المالك.؛ لأن عمارة الدار لا تج" على  
 في "الخلاف الكبي" للقاضي أنه يرجع؛ لأنه من مصلحة الرهن. بهوا زوم 

وقال ابن عقيل: يحتمل عندي أن يرجع بما يتحفظ به أصل مالية الدار لحفظ وثيقته؛ 
 وثيقته، وذلك غرا صحيح.  ماليةلأنها نفقة لحفظ 

قيمة الداين المرهون  وقال ابن رج": ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز
به؛ م  يرجع؛ لأنه لا حاجة له إلى عمارتها حينئذ؛ وإن كانت دون حقه أو وفق حقه، 
ويخشى من تداعيها للخراب شيئ،ا فشيئ،ا حتى تنقص عن مقدار الحق؛ فله أن يعمررر ويرجع، 

 . (2)لكان متوجها، 
 المطلب الثالث عشر: الإنفاق على الحيوان المستأجر

الا ليكبها، فهرب الجماالُ فأنفق المستأجر على الجرمقال، فإن قدرر على إذا استأج ر جمر
هدالحاكماستئذان  هد؛ رجع، وإن م  يشرت ؛ (3)، فلم يستأذنه؛ م  يرجع، وإن م  يقدرر، فإن أشرت

 فاختلف فيه: 
؛ لأن المؤجر (4)له الرجوع، وهو مذه" المالكية، والشافعية، والحنابلة القول الأول:

ضمن له تحصيل منافع الجرمقال، ومعلوم أنه لا يمكنه استيفاء تلك المنافع إلا بالعلف، فدخل في 
ضمانه لتلك المنافع، إذنه له في تحصيلها بالإنفاق عليها ضمنا، وتبعا،، فصار ذلك مستحقا، 

لا بد له من قوام، عليه بحكم ضمانه عن نفسه، لا بحكم ضمان الغي عنه، والمعلوم أن الحيوان 
 . (5)عرفا،، والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي الإنفاقفكأنه قد حصل الإذن فيها في 

                                                 

 .82-2/81، وتقرير القواعد، ابن رج"، 1/490( المحرر، ا د، 1)
 .82-2/81( تقرير القواعد، ابن رج"، 2)
 .7/347( البيان، العمراني، 3)
، 7/347، والبيان، العمراني، 7/505على مختصر سيد خليل، عليش، ( انظر: منح الجليل شرح 4)

 .2/417، وإعلام الموقعين، ابن القيم، 12/499والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 
 .2/418( انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم، 5)
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، وهو مذه" الحنفية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن الرجوعليس له  القول الثاني:
 . (1)أحمد؛ لأنه يكون متبرعا، 

  أصحاب القول الأول.، له الرجوع ما م  ينور تبرعا،، لما ذكره والراجح

 
 

  

                                                 

. 7/347 ، والبيان، العمراني،3/627(، و561، مادة: )646/ 1( انظر: درر الحكام، حيدر، 1)
  .86-2/85، وتقرير القواعد، ابن رج"، 12/499والشرح الكبي، عبدالرحمن بن قدامة، 
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 امةالخ
 وبعد هذه الدراسة، أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها: 

لهذه القاعدة أهمية بارزة، تكمن في دخولها في عدد من الأبواب والموضوعات الفقهية،  -1
 . وكثرة الفروع الفقهية المندرجة تحتها

اعتبارها، بين قولٍ بعدم نظرا لاختلافهم في ؛ اختلفت صيل القاعدة عند الفقهاء -2
أو الرجوع من غي قيد،  وهذا القول، إما: مطلق، بإطلاق، الرجوع، وقولٍ بالرجوع
 . أو عدم التبرع، أو بنياة الرجوع، مقيرد بحال الاضطرار

تققرر عن غيه حقاا،،  أقداىالصيغة المختارة للقاعدة عند الباحث، هي: "من  -3 ماا لا يفقفت
 فله الرجوع به عليه، ما م  ينور تبرعا،". الفاعل؛  إلى نياة

إذا قام شخص بأداء دين أو حق عن الغي، لا تشترط في هذا معنى القاعدة إجمالا:  -4
عنه، وإن م   المفؤُقداىحق الرجوع بما دفعه على  مففُؤقدرريالفعل نية الفاعل، فيكون لل

التبرع، سواء نوى الرجوع، أو م  ينور  لمففُؤقدرريايأذن له بذلك، وهذا مقياد، بعدم قصد 
 شيئا،. 

أن يؤدي واجبا عن غيه تعلق به حقه، أو لا، أو ما ليس لهذه القاعدة صور، منها:  -5
 بواج" وتعلق به حقه. 

 يمكن إرجاع القاعدة إلى حالات، هي:  -6
 أن يكون الأداء بأمر المفؤُقداى عنه، أو إذنه؛ فله الرجوع.  الحالة الأولى:
أن يكون الأداء في ديون الله، وبغي إذن المفؤُقداى عنه، فليس له الرجوع  الحالة الثانية:

 على الراجح. 
دميين، والأداء تبرعا، من المففُؤقدرري. فلا في ديون الآ الداينأن يكون  الحالة الثالثة:

 يرجع. 
 المفؤُقداى، ويكون الأداء بغي إذن دميينفي ديون الآ الداينأن يكون  الحالة الرابعة:

 عنه، فعلى ثلاثة أقسام: 
فمختلف فيه. أن يكون الأداء بنية الرجوع على المفؤُقداى عنه،  القسم الأول: 

 والأقرب: له الرجوع. 
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فمختلف فيه. أن يكون الأداء مع عدم قصد التبرع عن المفؤُقداى عنه؛  القسم الثاني: 
 له الرجوع.  والأقرب:
 له الرجوع.  والأقرب:أن لا ينوي شيئا،، فمختلف فيه.  القسم الثالث: 

الباحث، هي: أن لا ينوي المفؤُقدرري بالأداء التبرع،  دبالقاعدة، المعتبرة عن العملشروط  -7
الشيء المفؤُقداى عن الغي واجبا،، إما بالاضطرار، أو بجريان العرف بذلك،  وأن يكون

للمفؤُقدرري، وهو محتاج إليه كما عند بعض الحنابلة، وأن يكون أو يكون فيه مصلحة 
 الشيء المفؤُقداى ماا لا يحتاج فعله إلى نية الفاعل.

للقاعدة محل نظر، والأقرب عند الباحث عدم اشتراطها، وهي: وجود  شروطهناك  -8
نية الرجوع حال الأداء، وأن يكون الأداء حال الاضطرار، وبإذن الحاكم، أو 

 اد، وأن يكون المفؤُقداى عنه ماتنعا من الأداء.شهالإ
وهي متقاربة، وإن كان القول للقاعدة أدلة تدل على الرجوع، وأخرى على عدمه،  -9

 بعدم الرجوع، عليه مناقشات أقوى وأكثر.
إن القول بعدم الرجوع؛ مبني على أن الأصل في فعل الغي التبرع، والقول بالرجوع؛   -10

الفعل عن الغي المعاوضة عليه، وهذا الفعل واج" على مبني على أن الأصل في 
الغي، أو فيه حفظ لهذا الحق، أو أن الفاعل له حقه متعلق فيه، فيكون في حكم 
المضطر، أو المحتاج إلى فعله، بشرط التبرع، ويتأكد الوجوب في حال امتناع الغي، أو 

 لإشهاد على الرجوع. غيبته، وتعذر استئذانه، أو في حال استئذان الحاكم، أو ا
 . تحت القاعدة فروع فقهية عديدة، في أبواب مختلفة يندرج -11

 ويوصي الباحث بما يلي: 
 استقصاء جميع الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة، ودراستها.  -
دراسة أثر القاعدة على التطبيقات القضائية، للوقوف على الجان" العملي فيها،  -

 والنظر في مدى اعتبارها، وشرطه. 
 بذل مزيد من العناية في تحرير مذهبح الحنفية والشافعية من خلال فروعهما الفقهية.  -
 الاهتمام بالقواعد الكلية غي الكبرى، خاصة غي المشتهرة، من خلال تحريرها، -

 ودراسة الفروع المتعلقة بها.
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